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   والستونالثامنة الدورة
  الأعمال جدول من) أ (٧٦ البند

        المحيطات وقانون البحار
أيرلندا، وترينيداد وتوبـاغو، وجامايكـا، والـدانمرك، ومونـاكو، والنـرويج، ونيوزيلنـدا،                  

  مشروع قرار: والهند، وهولندا، واليابان
    

  المحيطات وقانون البحار    
  

  ،إن الجمعية العامة  
ون البحـار وبالمحيطـات وقـانون البحـار،         ــ ــة بقان ـ ــة المتعلق ــراراتها السنوي ــ إلى ق  إذ تشير   
، وإلى القــرارات الأخــرى ٢٠١٢ديــسمبر / كــانون الأول١١ المــؤرخ ٦٧/٧٨  القــراربمــا فيهــا

  ،)١()الاتفاقية(ون البحار  فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانذات الصلة
 وتوصيات الفريـق العامـل المخـصص غـير الرسمـي      )٢( في تقرير الأمين العام   وقد نظرت   

المفتــوح بــاب العــضوية المعــني بدراســة المــسائل المتــصلة بحفــظ التنــوع البيولــوجي البحــري           
ق العامـل   الفري ـ( في المناطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة              على نحو مستدام  واستخدامه  

 والتقـارير عـن الأعمـال المـضطلع بهـا في إطـار              )٣()المخصص غير الرسمي المفتوح باب العـضوية      
عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العـضوية المتعلقـة بالمحيطـات وقـانون                

 لـث تمـاع الثا   وعـن الاج   )٤(عـشر الرابـع   في اجتماعهـا    ) العملية الاستشارية غير الرسمية   (البحار  
__________ 

  .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣ المجلد ،مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
  )٢(  A/68/71  
  )٣(  A/68/399المرفق ،.  
  )٤(  A/68/159.  
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 وعن أعمال الفريـق العامـل المخـصص الجـامع المعـني             )٥(والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية    
بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الـصعيد العـالمي، بمـا في ذلـك                  

  ،)٦()العملية المنتظمة(الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
ــسلموإذ    ــأن ت ــسهم  ب ــة ت ــارزا  الاتفاقي ــاون    إســهاما ب ــن والتع ــسلام والأم ــز ال  في تعزي

والعلاقات الودية بين الأمم كافة وفقـا لمبـادئ العدالـة والمـساواة في الحقـوق، وفي العمـل علـى                     
تقــدم شــعوب العــالم قاطبــة في المجــالين الاقتــصادي والاجتمــاعي، وفقــا لمقاصــد الأمــم المتحــدة  

   الأمم المتحدة، وفي التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،ومبادئها الواردة في ميثاق
على الطابع العالمي والموحـد للاتفاقيـة، وإذ تعيـد تأكيـد أن الاتفاقيـة تـضع                  وإذ تشدد   

الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنهـا تتـسم       
تعاون على الصعد الـوطني والإقليمـي والعـالمي في القطـاع            بأهمية استراتيجية كأساس للعمل وال    

البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، علـى نحـو مـا أقـره أيـضا مـؤتمر الأمـم المتحـدة                       
  ،)٧(٢١ من جدول أعمال القرن ١٧المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 

لمحيطــــات والبحــــار  بأهميــــة مــــساهمة التنميــــة المــــستدامة وإدارة مــــوارد اوإذ تــــسلم  
واستخداماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية الدوليـة، بمـا فيهـا الأهـداف الـواردة في إعـلان الأمـم                    

  ،)٨(المتحدة للألفية
الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة          أنه في   الارتياح   لاحظ مع وإذ ت   

ــه / حزيــران٢٢ إلى ٢٠مــن  في الفتــرةدي جــانيرو، البرازيــل  الــذي عقــد في ريــو   ٢٠١٢يوني
 القــرار الجمعيــة العامــة في بهــا  الــتي أقرتهــا  بالــصيغة، “المــستقبل الــذي نــصبو إليــه   ”المعنونــة 

الــدول بــأن المحيطــات والبحــار والمنــاطق  ســلمت  ،٢٠١٢ يوليــه/تمــوز ٢٧ المــؤرخ ٦٦/٢٨٨
 عنصرا متكاملا وأساسيا في النظـام الإيكولـوجي لـلأرض ولهـا أهميـة بالغـة في                  الساحلية تشكل 

تفاقيـة، الإطـار القـانوني لحفـظ        لاالحفاظ عليه، وأن القانون الدولي يوفر، على النحو المـبين في ا           
المحيطات ومواردها ولاستخدامها على نحـو مـستدام، وأكـدت أهميـة حفـظ المحيطـات والبحـار                  

ها علــى نحــو مــستدام تحقيقــا للتنميــة المــستدامة، بــسبل منــها الإســهام في  ومواردهــا واســتخدام
__________ 

  )٥(  SPLOS/263.  
  . A/68/82/Corr.1 وA/68/82 انظر  )٦(  
 ،١٩٩٢يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣تقريـــر مؤتمــر الأمــم المتحـــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــــو دي جـانيرو،                )٧(  

، ) والتـصويب  A.93.I.8منـشورات الأمـــم المتحـــدة، رقـــم المبيـع            (القرارات الـتي اتخـذها المـؤتمر       المجلد الأول، 
 .، المرفق الثاني١ القرار

 .٥٥/٢القرار   )٨(  
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القــضاء علــى الفقــر وكفالــة النمــو الاقتــصادي المطــرد والأمــن الغــذائي وتهيئــة ســبل مــستدامة    
لكسب الرزق والعمل الكـريم والعمـل في الوقـت نفـسه علـى حمايـة التنـوع البيولـوجي والبيئـة                 

 ،)٩(ناخالبحرية ومعالجة آثار تغير الم

ــة المــستدامة، وتــضع في اعتبارهــا    وإذ تعيــد تأكيــد    ــة المحيطــات والبحــار في التنمي أهمي
المواقف المختلفة للدول الأعـضاء، فـتلاحظ أن الاجتمـاع الثـامن للفريـق العامـل المفتـوح بـاب                    

 ســينظر في مــسألة )١٠(العــضوية المعــني بأهــداف التنميــة المــستدامة الــذي أنــشأته الجمعيــة العامــة
  لمحيطات والبحار،ا

ــشير    ــة  إلى وإذ ت ــدول، في وثيق ــه  ”أن ال ــصبو إلي ــذي ن ــستقبل ال ــد “الم  أن أكــدت، ق
اللجــوء إلى المعلومــات وعلــى  علــى نطــاق واســع وإتاحــة إمكانيــة الحــصول الجمهــورمــشاركة 

 ، وأنالتنميــة المــستدامةب النــهوض أمــران أساســيان في  للجميــعالإجــراءات القــضائية والإداريــة
لـهيئات التـشريعية والقـضائية وكافـة الفئـات          ل ونـشطة  ة هادف مشاركة المستدامة تتطلب    التنمية
اتفقـت علـى    وفي هذا الـصدد،     ،  على كل من الصعيد الإقليمي والوطني ودون الوطني        الرئيسية

، بهمــةشجع مــشاركتها تــ ووســائر الجهــات المعنيــة الرئيــسية الفئــات مــع عــن كثــبعمــل أن ت
القرار والتخطيط لسياسات وبـرامج التنميـة        يات التي تسهم في صنع    حسب الاقتضاء، في العمل   

  ،المستدامة وتنفيذها على كافة المستويات
 أن المــشاكل المتعلقــة بحيــز المحيطــات مترابطــة ترابطــا وثيقــا وتلــزم دراســتها وإذ تــدرك  
مشترك بين القطاعات، وإذ تعيد تأكيد ضـرورة        تباع نهج متكامل متعدد التخصصات      ككل با 

ــدعم         ــة، ل ــا للاتفاقي ــالمي، وفق ــوطني والإقليمــي والع ــصعد ال ــى ال ــسيق عل ــاون والتن تحــسين التع
ــة والتقيــد بهــا والإدارة المتكاملــة       ــة لتعزيــز تنفيــذ الاتفاقي وتكملــة الجهــود الــتي تبــذلها كــل دول

  للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة،
ــاء القــدرات ونقــل  الــضرورة الملحــة للتعــاون، بطــرق مــن بي   وإذ تكــرر تأكيــد   نــها بن

التكنولوجيا البحرية بما يكفـل لجميـع الـدول، ولا سـيما البلـدان الناميـة، وبخاصـة أقـل البلـدان                      
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقيـة الـساحلية، القـدرة علـى تنفيـذ الاتفاقيـة                  

ــار والمـــشار   ــة المـــستدامة للمحيطـــات والبحـ ــتفادة مـــن التنميـ كة الكاملـــة في المنتـــديات والاسـ
  والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار،

__________ 
  .، المرفق٦٦/٢٨٨القرار   )٩(  
  .٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢٢ المؤرخ ٦٧/٥٥٥المقرر   )١٠(  
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 على ضرورة تعزيز قـدرة المنظمـات الدوليـة المختـصة علـى الإسـهام، علـى             وإذ تشدد   
ومـات،  الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، مـن خـلال بـرامج التعـاون مـع الحك                

  في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
ــشير   ــارف مــن خــلال جهــود البحــث      وإذ ت ــة، بتحــسينها للمع ــوم البحري  إلى أن العل

المــستمرة وتقيــيم نتــائج الرصــد وتطبيــق هــذه المعــارف علــى الإدارة وصــنع القــرار، مهمــة في     
ر والإسهام في الأمن الغـذائي والمحافظـة علـى البيئـة والمـوارد البحريـة في العـالم           القضاء على الفق  

ــة المــستدامة        ــز التنمي ــؤ بهــا والتــصدي لهــا وتعزي ــة والتنب والمــساعدة علــى فهــم الظــواهر الطبيعي
  للمحيطات والبحار،

 أنـشطة بـشرية     الـضارة المترتبـة علـى      إزاء الآثـار     وإذ تكرر الإعـراب عـن بـالغ قلقهـا           
البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وبخاصة النظم الإيكولوجيـة البحريـة الهـشة        في   ينةمع

راريـة  وبنيتها الماديـة والأحيائيـة، بمـا فيهـا الـشعاب المرجانيـة وموائـل الميـاه البـاردة والمنافـث الح               
  ،المائية والجبال البحرية

  وسليمة بيئيا، على ضرورة إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وإذ تشدد  
 إزاء ما يخلفه التغيير والتدمير الماديـان للموائـل البحريـة مـن              عن بالغ قلقها   وإذ تعرب   

آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ضارة قد تسببها الأنشطة العمرانية البريـة والـساحلية، وبخاصـة               
  أنشطة استصلاح الأراضي التي تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،

 إزاء الأضرار التي تلحق حاليـا بالبيئـة البحريـة           الإعراب عن قلقها الشديد    وإذ تكرر   
 وتحمـض  تلحق بهما بفعل تغـير المنـاخ    والتنوع البيولوجي البحري والأضرار التي من المتوقع أن         

  ،المسائلتشدد على ضرورة التعجيل بالتصدي لهذه  ، وإذالمحيطات
ال يزيــد مــن حـدة ابيــضاض المرجــان   مـن أن تغــير المنــاخ لا يـز  وإذ تعـرب عــن قلقهــا   

ــى تحمــل تحمــض         ــشعاب عل ــدرة ال ــضعف ق ــشاره في مختلــف أنحــاء البحــار الاســتوائية وي وانت
المحيطــات، ممــا يمكــن أن يلحــق بالكائنــات البحريــة، وبخاصــة المرجانيــات، آثــارا ســلبية خطــيرة  

  وث،يمكن تداركها، وعلى تحمل ضغوط أخرى، من بينها الإفراط في الصيد والتل لا
 إزاء قلة منعة البيئة وهـشاشة الـنظم الإيكولوجيـة           وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها       

في المناطق القطبية، بما فيهـا المحـيط المتجمـد الـشمالي وقلنـسوته الجليديـة، المعرضـين علـى وجـه                      
  ، وتحمض المحيطاتالخصوص للأضرار المتوقع أن يستتبعها تغير المناخ

نهـج أكثـر تكـاملا ومراعـاة للنظـام الإيكولـوجي ومواصـلة               بـضرورة اتبـاع      وإذ تسلم   
 تـدابير ترمـي إلى تكثيـف التعـاون والتنـسيق والتـضافر فيمـا يتـصل بحفـظ                    إمكانيـة اتخـاذ   دراسة  
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نطــاق خــارج الواقعــة المنــاطق في  علــى نحــو مــستدام التنــوع البيولــوجي البحــري واســتخدامه  
  ، وتعزيز تلك التدابيرالوطنية الولاية

 بأنه يمكـن تعزيـز الاسـتفادة مـن الاتفاقيـة عـن طريـق التعـاون الـدولي                    م أيضا وإذ تسل   
  والمساعدة التقنية وتطوير المعارف العلمية والتمويل وبناء القدرات،

 بـأن الدراسـات الاستقـصائية الهيدروغرافيـة والخـرائط الملاحيـة لهـا               وإذ تسلم كـذلك     
 في البحر وحماية البيئة، بمـا في ذلـك حمايـة            دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح       

ــة الهــشة، والنــواحي الاقتــصادية لقطــاع النقــل البحــري في العــالم،      ــة البحري ــنظم الإيكولوجي ال
تــشجع علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود مــن أجــل الاســتعانة بالوســائل الإلكترونيــة في وضــع  وإذ

حركة السفن فحسب، بل تتـيح أيـضا        الخرائط التي لا تعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة          
بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمـصائد الأسمـاك وفي أوجـه                
استخدام قطاعات أخرى للبيئة البحرية وفي تعيين الحـدود البحريـة وحمايـة البيئـة، وإذ تلاحـظ                  

الــسفن يــشترط في  )١١(١٩٧٤  لعــامالاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــر بأنــه بموجــب 
، وفقـا  بنظـام معلومـات لعـرض الخـرائط إلكترونيـا     أن تكـون مجهـزة   المبحرة في رحـلات دوليـة       

  ،لجدول التنفيذ المبين في تلك الاتفاقية
 بمــا لعوامــات جمــع البيانــات المتعلقــة بالمحيطــات الــتي تنــصب وتــشغل وفقــا   وإذ تــسلم  

تحـسين فهـم أحـوال الطقـس والمنـاخ والـنظم الإيكولوجيـة،         في   للقانون الدولي مـن أهميـة بالغـة       
وتسلم بأن بعض أنواع عوامات جمع البيانات المتعلقة بالمحيطـات تـسهم في إنقـاذ الأرواح عـن                  

وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقهـا إزاء الأضـرار الـتي تلحـق عـن                 يطريق التنبؤ بأمواج تسونام   
  قصد وعن غير قصد بتلك العوامات،

، بمــا في ذلــك بالميــاه علــى أن التــراث الأثــري والثقــافي والتــاريخي المغمــور  ددوإذ تــش  
هـذا   حطام السفن والزوارق الغارقة، ينطوي علـى معلومـات أساسـية عـن تـاريخ البـشرية وأن               

  التراث مورد ينبغي حمايته والمحافظة عليه،
يـة المرتكبـة في    أن مشكلة الجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطن    وإذ تلاحظ مع القلق     

البحــر، بمــا في ذلــك الاتجــار غــير المــشروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة وتهريــب المهــاجرين   
والأخطـار الـتي تهـدد الـسلامة        والاتجـار غـير المـشروع بالأسـلحة الناريـة           والاتجار بالأشـخاص،    

ل الإرهابيـة   والأمن البحريين، ومن بينها القرصنة والسطو المسلح في البحر والتـهريب والأعمـا            
 والمنشآت المقامة علـى الميـاه الـساحلية والمـصالح البحريـة الأخـرى، لا تـزال                  النقل البحري ضد  

__________ 
  .١٨٩٦١، الرقم ١١٨٤لد ، المجمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١١(  
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قائمة، وإذ تلاحـظ مـع الأسـف مـا يقـع مـن خـسائر في الأرواح ومـا يلحـق بالتجـارة الدوليـة                          
  والأمن في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي من أضرار نتيجة لتلك الأنشطة،

بأن كابلات الألياف الضوئية المغمـورة تنقـل معظـم البيانـات والاتـصالات            وإذ تسلم   
في العالم وتكتسي بالتالي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي والأمن الوطني لجميـع الـدول، وإذ تـدرك       
أن هذه الكابلات عرضة لأضرار مقصودة أو عرضية من جراء أنـشطة النقـل البحـري وغيرهـا         

م صيانة تلك الكابلات، بما في ذلك ترميمها، وإذ تلاحـظ أن الـدول              من الأنشطة وأن من المه    
أطلعت على هذه الأمور في إطار حلقات عمل وحلقات دراسية مختلفة، وإذ تعـي ضـرورة أن                  

ــة الكــابلات الم     ــة لحماي ــوانين وأنظمــة وطني ــدول ق غمــورة لجعــل الإضــرار بهــا عمــدا    تعتمــد ال
   يعاقب عليهما،الإضرار بها نتيجة إهمال جرمي جريمتين أو

 أهميـة تعـيين الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة             وإذ تلاحظ   
 ميل بحري، وأن من المصلحة الأعم للمجتمـع الـدولي أن تقـوم الـدول الـساحلية         ٢٠٠تتجاوز  

 ميل بحري بتقديم معلومات عن الحـدود        ٢٠٠التي لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز         
 ميـل بحـري إلى لجنـة حـدود          ٢٠٠ة لجرفهـا القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة تتجـاوز                الخارجي

، وإذ ترحب بتقديم عدد كبير من الـدول الأطـراف تقـارير إلى اللجنـة          )اللجنة(الجرف القاري   
ــى بعــد مــسافة تتجــاوز        ــة عل ــاري الواقع ــا الق ــة لجرفه ــل بحــري  ٢٠٠عــن الحــدود الخارجي  مي

دورها بمـا يـشمل تقـديم توصـيات إلى الـدول الـساحلية وبإتاحـة        وبمواصلة اللجنة الاضـطلاع ب ـ   
  ،)١٢(ملخصات هذه التوصيات للجميع

 أن كثيرا من الدول الأطراف الساحلية قدمت معلومات أولية تـبين            وإذ تلاحظ أيضا    
 ميــل بحــري، علــى ٢٠٠الحــدود الخارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز 

 المتعلــقفي مقــرر الاجتمــاع الثــامن عــشر للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة النحــو المنــصوص عليــه 
 مـن  ٤عبء عمل اللجنة وقدرة الدول، ولا سيما الدول النامية، على الوفاء بمقتـضيات المـادة    ب

SPLOS/72من الوثيقة ) أ(المرفق الثاني للاتفاقية، وفي المقرر الوارد في الفقرة 
)١٣(،  

ــساحلية   كــذلك وإذ تلاحــظ   ــدول ال ــديات خاصــة      أن بعــض ال ــه تح ــل تواج ــد تظ ق
  يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة، فيما

 أنـه يمكـن للبلـدان الناميـة أن تطلـب المـساعدة الماليـة والتقنيـة للاضـطلاع                    وإذ تلاحظ   
ــديمها إلى      ــارير وتق ــداد التق ــصلة بإع ــشطة المت ــن      بالأن ــساعدة م ــب الم ــها طل ــرق من ــة، بط اللجن

__________ 
  .www.un.org/depts/los/index.htmمتاح على الموقع الشبكي   )١٢(  
  )١٣(  SPLOS/183.  
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 تـشرين   ٣٠ المـؤرخ    ٥٥/٧الجمعيـة العامـة     الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب قـرار        
 بغرض تيسير إعداد الـدول الناميـة، ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول                   ٢٠٠٠أكتوبر  /الأول

 مــن الاتفاقيــة، ٧٦الــصغيرة الناميــة، للتقــارير الــتي تقــدم إلى اللجنــة والامتثــال للمــادة  الجزريــة 
  وطلب أشكال المساعدة الدولية الأخرى المتاحة،

ــر   ــب      وإذ تقـ ــشآن بموجـ ــتئمانيان المنـ ــصندوقان الاسـ ــه الـ ــذي يؤديـ ــدور الـ ــة الـ  بأهميـ
لتيسير مشاركة أعضاء اللجنـة مـن الـدول الناميـة في اجتماعـات اللجنـة والوفـاء                   ٥٥/٧ القرار

ــادة   ــضيات الم ــدير        ٤بمقت ــع التق ــسه م ــت نف ــة، وإذ تلاحــظ في الوق ــاني للاتفاقي ــق الث ــن المرف  م
  التبرعات التي قدمت إليهما مؤخرا،

ساحلية  أهميــة الأعمــال الــتي تقــوم بهــا اللجنــة بالنــسبة إلى الــدول ال ــ  وإذ تعيــد تأكيــد  
  والمجتمع الدولي،

بأن عدم نظر اللجنة في التقارير إلا بعد فترة طويلـة مـن إعـدادها يمكـن أن                   وإذ تسلم   
 منها استبقاء الخـبرة الفنيـة حـتى نظـر اللجنـة      فيما يتعلق بأمور  عملية    نشوء صعوبات  يؤدي إلى 
  وأثنائه، في التقارير
ق اللجنة نظرا للعدد الكـبير مـن    بضخامة عبء العمل الواقع على عات     أيضا وإذ تسلم   

التقارير التي تلقتها بالفعل وعدد التقارير التي لم تـرد بعـد، ممـا يفـرض أعبـاء وتحـديات إضـافية                      
الأمانة التي يوفرها الأمين العـام للأمـم المتحـدة مـن خـلال شـعبة                خدمات  على أعضائها وعلى    

، )الـشعبة (ونيـة في الأمانـة العامـة    شؤون المحيطات وقـانون البحـار التابعـة لمكتـب الـشؤون القان            
ترحب بالمقرر المتخذ في الاجتماع الحادي والعشرين للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة بـشأن                 وإذ

  ،)١٤(عبء عمل اللجنة
 الجــدول الــزمني المتوقــع لعمــل اللجنــة للنظــر في التقــارير الــتي  وإذ تلاحــظ مــع القلــق  

  تنفيـذ إذ تلاحـظ مـع التقـدير، في هـذا الـصدد،      و،)١٥(وردت بالفعل والتقارير التي لم تـرد بعـد      
 واجتماعـات لجانهـا    دورتهـا الـثلاثين بـشأن ترتيبـات عقـد دوراتهـا      فيالقرار الذي اتخذته اللجنة  

  ،)١٦(في الاتفاقية الحادي والعشرينراعت فيه قرار اجتماع الدول الأطراف الفرعية و
امهــا بموجــب الاتفاقيــة بــضرورة كفالــة قــدرة اللجنــة علــى الاضــطلاع بمه وإذ تــسلم   

  بسرعة وكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودة والخبرة الفنية،
__________ 

  )١٤(  SPLOS/229.  
  .www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htmمتاحة على الموقع الشبكي   )١٥(  
  .CLCS/76انظر   )١٦(  
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في هذا الصدد قرار الاجتماع الثالـث والعـشرين للـدول الأطـراف إنـشاء               وإذ تلاحظ     
  فريق عامل مفتوح للنظر في ظروف عمل أعضاء لجنة حدود الجرف القاري،

  بشأن آثار عبء عمل اللجنة على ظروف عمل أعضائها،ق وإذ يساورها القل  
ديــسمبر / كــانون الأول١٢ المــؤرخ ٥٧/١٤١ إلى مــا قررتــه، في القــرارين وإذ تــشير  
، من إنـشاء عمليـة منتظمـة في         ٢٠٠٣ديسمبر  /ول كانون الأ  ٢٣ المؤرخ   ٥٨/٢٤٠ و   ٢٠٠٢

إطار الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العـالمي، بمـا في ذلـك               
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مـع الاسـتعانة في ذلـك               

، حسبما أوصـى بـه مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة              يميالتي أجريت على الصعيد الإقل    بالتقييمات  
  تلاحظ ضرورة التعاون بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية، ، وإذ)١٧(المستدامة
 ٦٥/٣٧ مـن القـرار   ٢٠٩ و ٢٠٣ و ٢٠٢ إلى ما قررته في الفقـرات     وإذ تشير أيضا    

 بــشأن العمليــة المنتظمــة الــتي أنــشئت في إطــار  ٢٠١٠ديــسمبر /نون الأول كــا٧ألــف المــؤرخ 
  الأمم المتحدة والتي تخضع لمساءلة الجمعية العامة،

ــشير كــذلك     ــة للعمليــة       وإذ ت ــال الأمان ــام بأعم ــة للقي ــت جه ــد عين إلى أن الــشعبة ق
  المنتظمة، بما في ذلك مؤسساتها القائمة،

الاضطلاع بهـا في إطـار العمليـة الاستـشارية غـير        بأهمية الأعمال التي جرى      وإذ تسلم   
نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٤ المــؤرخ ٥٤/٣٣الجمعيــة العامــة الرسميــة الــتي أنــشئت بموجــب قــرار 

الجمعيــــة للتطــــورات في  وإســــهامها في تيــــسير الاســــتعراض الــــسنوي الــــذي تجريــــه ١٩٩٩
  طات،المحي شؤون

 المــسؤوليات الــتي يــضطلع بهــا الأمــين العــام بموجــب الاتفاقيــة وقــرارات    وإذ تلاحــظ  
ــرا    ــيما القـ ــوع، ولا سـ ــصلة بالموضـ ــة ذات الـ ــة العامـ ــؤرخ ٤٩/٢٨رات الجمعيـ ــانون ٦ المـ  كـ

 ٥٤/٣٣ و ١٩٩٧نــــوفمبر / تــــشرين الثــــاني٢٦ المــــؤرخ ٥٢/٢٦ و ١٩٩٤ديــــسمبر /الأول
، ٦٧/٧٨ و ٦٦/٢٣١ و ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان٤ بـــاء المـــؤرخ ٦٥/٣٧ ألـــف و ٦٥/٣٧ و

تلاحــظ في هــذا الــسياق الزيــادة الكــبيرة في أنــشطة الــشعبة، وبخاصــة في ضــوء تزايــد عــدد  وإذ
ــواتج إضــا   ــشعبة التماســا لن ــواردة إلى ال ــد  الطلبــات ال ــوفير خــدمات للاجتماعــات وتزاي فية ولت

__________ 
 ‐أغــسطس / آب٢٦ستدامة، جوهانــسبرغ، جنــوب أفريقيــا،  تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الم ــ : انظــر  )١٧(  

، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤
  .المرفق ،٢ القرار
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أنشطتها في مجـال بنـاء القـدرات وضـرورة تعزيـز الـدعم والمـساعدة المقـدمين إلى اللجنـة ودور                      
  الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،

) الـسلطة ( أهمية الأعمال التي تضطلع بها السلطة الدولية لقـاع البحـار    وإذ تعيد تأكيد    
للاتفاقيـة والاتفـاق المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي عـشر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون                    وفقا  

  ،)١٨()الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر (١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول١٠البحار المؤرخة 
 أهمية الأعمـال الـتي تـضطلع بهـا المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار          وإذ تعيد أيضا تأكيد     

  فقا للاتفاقية،و) المحكمة(
  

  أولا
  تنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع

ــانون البحــار وبالمحيطــات وقــانون       تعيــد تأكيــد   - ١   ــة بق ــا الــسنوية المتعلق  قراراته
  ؛)١(بالاتفاقية يتعلق لة فيماذات الص، والقرارات الأخرى ٦٧/٧٨البحار، بما في ذلك القرار 

ــضا   - ٢   ــد أي ــد تعي ــسيها     تأكي ــتي يكت ــة البالغــة ال ــة والأهمي  الطــابع الموحــد للاتفاقي
  الحفاظ عليه؛

، وتهيـب بجميـع      مـؤخرا   تصديق على الاتفاقية وانضمام إليها     بما تم من   ترحب  - ٣  
  أن )١٨(تفاقيـة وفي الاتفـاق المتعلـق بـالجزء الحـادي عـشر            الدول التي لم تصبح بعـد أطرافـا في الا         

  تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
 بالــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــا في الاتفــاق المتعلــق بتنفيــذ أحكــام    تهيــب  - ٤  

 المتعلقـة بحفـظ     ١٩٨٢سمبر  دي ـ/ كـانون الأول   ١٠اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة       
ــسمكية الكــثيرة الارتحــال       ــاطق والأرصــدة ال ــة المن ــسمكية المتداخل ــاق (وإدارة الأرصــدة ال اتف

   أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛)١٩()الأرصدة السمكية
 بالدول أن توائم تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، ومع الاتفاقـات            تهيب  - ٥  

ات الصلة بالموضـوع عنـد الاقتـضاء، وأن تكفـل التطبيـق المتـسق لتلـك الأحكـام،                   والصكوك ذ 
وأن تكفل أيضا ألا يكون الغـرض مـن أي إعلانـات أو بيانـات صـدرت أو تـصدر عنـها عنـد                        
التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليهـا اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لأحكـام        

   على الدولة المعنية، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛الاتفاقية عند تطبيقها
__________ 

 .٣١٣٦٤، الرقم ١٨٣٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٨(  

  .٣٧٩٢٤قم ، الر٢١٦٧المرجع نفسه، المجلد   )١٩(  
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 بالــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الــتي لم تــودع بعــد لــدى الأمــين العــام    تهيــب  - ٦  
الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيـة أن تفعـل ذلـك،               

  يام بذلك بأحدث نقاط الإسناد الجيوديسية المعمول بها؛علما أنه يفضل الاستعانة لدى الق
ــة        تحــث  - ٧   ــات الدولي ــق الهيئ ــن طري ــرة أو ع ــاون، مباش ــى التع ــدول عل ــع ال  جمي

المختصة، علـى اتخـاذ التـدابير اللازمـة لحمايـة الأشـياء ذات الطـابع الأثـري والتـاريخي الـتي يـتم                        
يــب بالــدول أن تعمــل ســويا مــن أجــل العثــور عليهــا في البحــار وحفظهــا، وفقــا للاتفاقيــة، وته

 بـين قـانون الانتـشال       الـربط بـشكل مناسـب     التصدي للتحديات واغتنام الفرص المختلفـة مثـل         
 وزيــادة القــدرات التكنولوجيــة علــى بالميــاهوالإدارة والحفــظ العلمــيين للتــراث الثقــافي المغمــور 

يجــري فيهــا مــن أنــشطة  ومــا تتعــرض لــه مــن أعمــال نهــب ومــا بالميــاهكــشف المواقــع المغمــورة 
  سياحية متزايدة والوصول إلى تلك المواقع؛

لاتفاقيــة وثـائق تــصديق وموافقـة علــى ا   بمـا تم إيداعــه مـؤخرا مــن  يط علمــا تح ـ  - ٨  
تـصبح   تي لم ، وتهيـب بالـدول ال ـ     )٢٠( ٢٠٠١ لعـام    بالميـاه المتعلقة بحماية التراث الثقـافي المغمـور        

 القيام بذلك، وتلاحـظ بـشكل خـاص القواعـد المرفقـة      بعد أطرافا في تلك الاتفاقية أن تنظر في     
بالاتفاقية التي تتناول العلاقة بين قانون الانتشال والمبادئ العلمية لإدارة وحفظ وحماية التـراث              

  علمها؛ طراف ورعاياها والسفن التي ترفع فيما بين الأبالمياهالثقافي المغمور 
  
  ثانيا

  بناء القدرات
ــاء  تــشدد  - ٩   ــدول، وبخاصــة     علــى أن بن ــة قــدرة ال القــدرات أمــر أساســي لكفال

البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمـوا والـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة، والـدول الأفريقيـة                    
تــام والاســتفادة مــن التنميــة المــستدامة للمحيطــات  علــى نحــو لاتفاقيــة االــساحلية، علــى تنفيــذ 

ــديا    ــل في المنتـ ــشاركة بالكامـ ــار والمـ ــة والإقليميـ ــوالبحـ ــات   ت العالميـ ــشؤون المحيطـ ــة بـ ة المعنيـ
  البحار؛ وقانون

المــستقبل ”المعنونــة وثيقــة ال، في هــذا الــصدد، إلى أن الــدول ســلمت في تــشير  - ١٠  
 بأهمية بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة بحيـث يتـسنى لهـا الاسـتفادة مـن حفـظ           )٩(“الذي نصبو إليه  

على نحـو مـستدام، وأكـدت في هـذا الـصدد ضـرورة       المحيطات والبحار ومواردها واستخدامها  
التعاون في بحوث علوم البحار تنفيذا لأحكام الاتفاقيـة ومـا جـاء في الوثـائق الختاميـة لمـؤتمرات                    

بـادئ  المعـايير و  الم وضرورة نقل التكنولوجيـا مـع مراعـاة          يسية المعنية بالتنمية المستدامة   القمة الرئ 
__________ 

 .٤٥٦٩٤، الرقم ٢٥٦٢المرجع نفسه، المجلد   )٢٠(  
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نوغرافيــة االلجنــة الأوقي الــتي اعتمــدتها جمعيــة   يــا البحريــة التوجيهيــة المتعلقــة بنقــل التكنولوج  
، في دورتهـا الثانيـة   )اليونـسكو (لمنظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         الحكومية الدولية   

  ؛)٢١(٢٠٠٣والعشرين، المعقودة في عام 
علـى الـصعيد الـدولي مـن أجـل بنـاء القـدرات،               علـى ضـرورة التعـاون        تشدد  - ١١  

ذلـك التعــاون بـين القطاعــات، علـى الـصعد الــوطني والإقليمـي والعــالمي، للقيـام، بوجــه       في  بمـا 
خاص، بسد الثغرات في مجال بناء القـدرات في شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، بمـا في ذلـك                 

  في ميدان العلوم البحرية؛
يـب   إلى أن تراعي مبادرات بناء القدرات احتياجات البلدان النامية، وته          تدعو  - ١٢  

  بالدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة بذل الجهود لكفالة استدامة تلك المبادرات؛
ــد      تهيــب  - ١٣   ــا قي ــة أن تبقــي برامجه ــة الدولي  بالوكــالات المانحــة والمؤســسات المالي

الاستعراض المنتظم لـضمان أن تتـوافر لـدى جميـع الـدول، ولا سـيما الـدول الناميـة، المهـارات                      
ــصادية  ــة لتنفي   الاقت ــة اللازم ــة والتقني ــة والعلمي ــة والملاحي ـــوالقانوني ـــلاتفاقياذ ـ ــام  ة ـ ــى نحــو ت عل

ـــوتحقي ـــق أهــداف هــذا القــرار وتحقيــق التنمي ـ د الــصعة للمحيطــات والبحــار علــى  ــة المــستدامـ
ــا بـــذلك مـــص   ــالمي، وأن تراعـــي عنـــد قيامهـ ــة غـــير  الـــوطني والإقليمـــي والعـ الح الـــدول الناميـ

  ؛تهاواحتياجا الساحلية
 على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقـل البلـدان             تشجع  - ١٤  

ــدمات       ــساحلية لتحـــسين الخـ ــة الـ ــدول الأفريقيـ ــة، والـ ــصغيرة الناميـ ــة الـ ــدول الجزريـ ــوا والـ نمـ
الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلـك الخـرائط الإلكترونيـة، وتعبئـة المـوارد وبنـاء                  

   بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛القدرات
 بالدول والمؤسسات المالية الدوليـة أن تواصـل، بطـرق مـن بينـها بـرامج                 تهيب  - ١٥  

التعــاون علــى الــصعد الثنــائي والإقليمــي والعــالمي والــشراكات التقنيــة، تعزيــز أنــشطة بنــاء           
ث العلمية البحرية، بوسائل منها تـدريب       القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحو       

الأفراد للحصول علـى المهـارات اللازمـة وتطويرهـا وتـوفير المعـدات والمرافـق والـسفن اللازمـة                  
  ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛

 بالــدول والمؤســسات الماليــة الدوليــة أن تعــزز، بطــرق مــن بينــها   أيــضا تهيــب  - ١٦  
ــائ     ــصعد الثن ــى ال ــاون عل ــرامج التع ــاء     ب ــشطة بن ــة، أن ــشراكات التقني ــالمي وال ــي والع ي والإقليم

القــدرات في البلــدان الناميــة، وبخاصــة في أقــل البلــدان نمــوا والــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة،    
__________ 

 .IOC/INF-1203، الوثيقة نوغرافية الحكومية الدوليةااللجنة الأوقي  )٢١(  
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لتطوير إدارتها البحرية والأطر القانونية المناسـبة لإنـشاء الهياكـل الأساسـية والقـدرات في مجـالي                  
ــة   ــشريع والإنفــاذ اللازم ــد للالت ــيتقي ــاء بهــذه    الفعل ــدولي والوف ــانون ال  بمــسؤولياتها بموجــب الق

  المسؤوليات وإنفاذها أو تعزيز ما هو قائم من تلك الهياكل والقدرات؛
 بالدول والمؤسسات المالية الدولية، أن تطور، بسبل منها بـرامج  تهيب كذلك   - ١٧  

نــشطة بنــاء القــدرات وأن تنقــل إلى التعــاون الثنائيــة والإقليميــة والعالميــة والــشراكات التقنيــة، أ 
ة أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الـصغيرة، بـشروط متفـق عليهـا               صالبلدان النامية، وبخا  
نوغرافية الحكومية الدوليـة ومبادئهـا التوجيهيـة المتعلقـة          امعايير اللجنة الأوقي  بالتراضي، وبمراعاة   

سليمة بيئيا لدراسـة آثـار تحمـض المحيطـات وتقليـل       ، التكنولوجيات ال  بنقل التكنولوجيا البحرية  
  أثرها إلى أدنى حد؛

 على ضرورة التركيز على تعزيـز التعـاون بـين بلـدان الجنـوب كوسـيلة                 تشدد  - ١٨  
إضافية لبناء القدرات وكآلية تعاون لزيادة تمكين البلدان مـن تحديـد الأولويـات والاحتياجـات                

  الخاصة بها؛
الذي يقوم به معهد القانون البحري الـدولي التـابع للمنظمـة     بأهمية العمل  تقر  - ١٩  

البحرية الدولية بوصـفه مركـز تعلـيم وتـدريب للمستـشارين القـانونيين الحكـوميين مـن الـدول                    
النامية في المقام الأول، وتؤكد دوره الفعال في بناء القـدرات في مجـال القـانون الـدولي، وتحـث                

   والمؤسسات المالية على تقديم تبرعات مالية لميزانية المعهد؛الدول والمنظمات الحكومية الدولية
، الـتي    بأهمية الجامعة البحرية العالمية التابعة للمنظمة البحريـة الدوليـة          أيضا تقر  - ٢٠  

 للخــبرة العاليــة في  بوصــفها مركــزااحتفلــت هــذه الــسنة بالــذكرى الــسنوية الــثلاثين لإنــشائها،
 وتؤكــد دورهــا الفعــال في بنــاء القــدرات في ميــادين النقــل   لتعلــيم والبحــوث البحريــة، ا مجــال

 ودورهــا في  وحمايــة البيئــة في المجــال البحــريوالــسياسات والتنظــيم والإدارة والــسلامة والأمــن
ــة        ــة الدولي ــدول والمنظمــات الحكومي ــدولي، وتحــث ال ــصعيد ال ــى ال ــها عل ــادل المعــارف ونقل تب

  جامعة؛والهيئات الأخرى على تقديم تبرعات مالية لل
 بأنشطة بنـاء القـدرات المـضطلع بهـا حاليـا مـن أجـل تلبيـة احتياجـات                    ترحب  - ٢١  

ــدول         ــشجع ال ــة، وت ــها البحري ــة بيئت ــسلامة البحــريين وحماي ــن وال ــة في مجــال الأم ــدول النامي ال
والمؤسسات المالية الدولية على توفير تمويـل إضـافي لـبرامج بنـاء القـدرات، لأغـراض منـها نقـل                     

ــا، ــة الد  التكنولوجيـ ــة البحريـ ــها المنظمـ ــا مـــن المنظمـــات   عـــن طريـــق جهـــات منـ ــة وغيرهـ وليـ
  المختصة؛ الدولية

ــة    تقــر  - ٢٢   ــة والجهــات المانحــة المعني  بالــضرورة الملحــة لأن تقــدم المنظمــات الدولي
مــساعدة مــستدامة في مجــال بنــاء القــدرات، بمــا في ذلــك المــساعدة الماليــة والتقنيــة، إلى الــدول    
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دة تعزيز قدرتها على اتخاذ تدابير فعالـة تـصديا للأنـشطة الإجراميـة الدوليـة في                 النامية بهدف زيا  
البحر بأوجهها المتعددة، بما يتماشـى مـع الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة بالموضـوع ومـن بينـها                     

  ؛)٢٢(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها
ــ تقـــر  - ٢٣    بـــضرورة بنـــاء قـــدرات الـــدول الناميـــة علـــى التوعيـــة بتحـــسين   ضاأيـ

الممارسات في إدارة النفايات ودعم تطبيقها، مع ملاحظـة مـدى تـأثر الـدول الجزريـة الـصغيرة                   
  النامية بشكل خاص بالتلوث البحري من المصادر البرية والحطام البحري؛

ة، ولا سـيما أقـل البلـدان         بأهمية تقـديم المـساعدة إلى الـدول النامي ـ         كذلك تقر  - ٢٤  
نمـوا والـدول الجزريــة الـصغيرة الناميـة، والــدول الأفريقيـة الـساحلية في تنفيــذ الاتفاقيـة، وتحــث        
الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غـير الحكوميـة        

ــيين والاعتب ــ    ــة والأشــخاص الطبيع ــة الدولي ــوالمؤســسات المالي ــة   اريين عل ــديم تبرعــات مالي ى تق
غيرها من التبرعات للصندوقين الاستئمانيين المنشأين لهـذا الغـرض، علـى النحـو المـشار إليـه              أو

ــرارات  ، ٢٠٠٩ديــــسمبر / كــــانون الأول٤ المــــؤرخ ٦٤/٧١ و ٥٧/١٤١ و ٥٥/٧في القــ
   تبرعات؛للجهات التي قدمتوتعرب عن تقديرها 

 الناميـة، ولا سـيما أقـل البلـدان          الـدول  بأهمية بناء القدرات بالنـسبة إلى        تسلم  - ٢٥  
 أجـل حمايـة البيئـة البحريـة         نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية من        

  ؛على نحو مستداموحفظ الموارد البحرية واستخدامها 
 بأن تشجيع النقل الطـوعي للتكنولوجيـا يعـد جانبـا أساسـيا مـن جوانـب                  تقر  - ٢٦  

  بناء القدرات في ميدان العلوم البحرية؛
 هـا ئ الدول على استخدام معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية ومباد        تشجع  - ٢٧  

وتــذكر بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه أمانــة تلــك  التوجيهيــة المتعلقــة بنقــل التكنولوجيــا البحريــة
  اللجنة في تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية والتشجيع على الأخذ بها؛

مزيــد مــن الفــرص لبنــاء  إمكانيــة إتاحــة  الــدول علــى النظــر في تــشجع أيــضا  - ٢٨  
  القدرات على الصعيد الإقليمي؛

 في هـذا الـصدد بـالجهود الـتي تبـذلها المحكمـة في عقـد حلقـات عمـل،                     ترحب  - ٢٩  
دور المحكمــة في تــسوية المنازعــات المتعلقــة بقــانون ”فيهــا آخــر حلقــة عمــل عقــدت بــشأن  بمــا

ــة مكــسيكو في ‘‘البحــار في منطقــة البحــر الكــاريبي  ــه / حزيــران٦ و ٥، في مدين ، ٢٠١٣يوني
  ابطة الدول الكاريبية؛بالتعاون مع حكومة المكسيك ور

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦ و ٢٢٤١ و ٢٢٣٧ و ٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٢(  

http://undocs.org/ar/A/RES/55/7�
http://undocs.org/ar/A/RES/57/141�
http://undocs.org/ar/A/RES/64/71�
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ــع تلاحــظ  - ٣٠   ــاح م ــشأن     الارتي ــات ب ــشعبة لجمــع المعلوم ــذلها ال ــتي تب ــود ال  الجه
المبادرات الرامية إلى بناء القدرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل القيام بانتظام بتحـديث               

ــة والوكــالات المانحــة وإدراجهــا في     ــدول والمنظمــات الدولي ــر المعلومــات الــتي تقــدمها ال  التقري
السنوي الذي يقدمه إلى الجمعية العامة، وتدعو الـدول والمنظمـات الدوليـة والوكـالات المانحـة                 
إلى تقديم تلـك المعلومـات إلى الأمـين العـام لهـذا الغـرض، وتطلـب إلى الـشعبة نـشر المعلومـات                        

 العـام في موقعهـا      المتعلقة بالمبادرات الرامية إلى بناء القدرات الواردة في التقرير السنوي للأمـين           
على الإنترنت بحيث يسهل الاطلاع عليها ويتيـسر إقـران الاحتياجـات في مجـال بنـاء القـدرات            

  بما هو متاح من فرص؛
 بالدول أن تواصل تقديم المساعدة للـدول الناميـة، وبخاصـة أقـل البلـدان                تهيب  - ٣١  

ية، علـى صـعيد ثنـائي، وعلـى         نموا والدول الجزرية الـصغيرة الناميـة، والـدول الأفريقيـة الـساحل            
صعيد متعدد الأطراف إذا اقتـضى الحـال، في إعـداد التقـارير الـتي تقـدم إلى اللجنـة فيمـا يتعلـق                

 ميـل بحـري،   ٢٠٠ مـسافة تتجـاوز   بتعيين الحدود الخارجية للجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد           
أن الـدول الـساحلية     في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية ومـداه، وتـذكر ب ـ             بما

يمكنها أن تقدم إلى اللجنة طلبـات التمـاس المـشورة العلميـة والتقنيـة أثنـاء إعـداد البيانـات الـتي                       
   من المرفق الثاني للاتفاقية؛٣ستدرجها في تقاريرها، وفقا للمادة 

ــراءات   تهيـــب  - ٣٢   ــن الإجـ ــات عـ ــشر معلومـ ــل نـ ــشعبة أن تواصـ ــصلة   بالـ ذات الـ
ستئماني المنشأ بغرض تيسير إعداد التقـارير الـتي تقـدم إلى اللجنـة وأن               بالصندوق الا  قلعيت فيما

تواصل حوارها مع الجهات التي يحتمل أن تستفيد من ذلك بهـدف تـوفير الـدعم المـالي للبلـدان              
 مـن الاتفاقيـة   ٧٦النامية للقيام بالأنشطة الكفيلة بتيسير تقـديم تقاريرهـا وفقـا لمقتـضيات المـادة        

  ؛)٢٤( والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة)٢٣(وللنظام الداخلي
 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل، بالتعـــاون مـــع الـــدول والمنظمـــات       تطلـــب  - ٣٣  

والمؤسسات الدولية المعنية، دعم أنشطة التدريب وغيرها مـن الأنـشطة لمـساعدة الـدول الناميـة          
  في إعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة؛

 إسـهام الـشعبة في أنـشطة بنـاء القـدرات علـى المـستويين                لتقـدير ا مـع  تلاحظ  - ٣٤  
  الوطني والإقليمي؛

__________ 
  )٢٣(  CLCS/40/Rev.1. 

  )٢٤(  CLCS/11 و Corr.1 و Add.1 و Add.1/Corr.1.  
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ــدعو  - ٣٥   ــدول الأعــضاء والجهــات  ت ــاء   الأخــرى  ال ــشطة بن ــتي بوســعها دعــم أن ال
القدرات التي تضطلع بها الشعبة، بمـا فيهـا علـى وجـه الخـصوص أنـشطة التـدريب وغيرهـا مـن                      

اميـة علــى إعـداد التقـارير الـتي تقـدمها إلى اللجنــة، إلى      الأنـشطة الراميـة إلى مـساعدة الـدول الن    
القيام بذلك، وتدعو أيضا الدول الأعضاء والجهات الأخـرى الـتي بوسـعها تقـديم تبرعـات إلى                  
الصندوق الاستئماني الذي أنـشأه الأمـين العـام لـصالح مكتـب الـشؤون القانونيـة دعمـا لتعزيـز                   

للـــدول الأعـــضاء والجهـــات الـــتي ن تقـــديرها القـــانون الـــدولي إلى القيـــام بـــذلك، وتعـــرب عـــ
  تبرعات؛ قدمت

 بأهمية ما تقدمه زمالـة هـاميلتون شـيرلي أميراسـينغ التذكاريـة               التقدير مع تقر  - ٣٦  
 تكريمــا لأول رئــيس لمــؤتمر ١٩٨١في مجــال قــانون البحــار الــتي أنــشأتها الجمعيــة العامــة في عــام 

حـت حـتى الآن، اعتمـادا علـى شـبكة المؤسـسات             الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار والـتي من       
 دولـة مـن الـدول الأعـضاء، مـن      ٢٥ زمالـة لأفـراد مـن      ٢٨ مؤسـسة،    ١٧المضيفة لها وعـددها     

 الــسادسةإسـهام في بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة وتعزيــز قـانون البحـار، وترحـب بمـنح الجـائزة           
دول الأعــضاء، وتحــث المــساهمة الــسخية لل ــســيتاح بفــضل   الــذي،٢٠١٣والعــشرين في عــام 

الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بإمكانها المـساهمة بـسخاء في مواصـلة تطـوير الزمالـة أن                  
للمـساعدة في تـدريس القـانون       وتسلم بأحكام قرارها بشأن برنامج الأمـم المتحـدة           تفعل ذلك 

  ؛)٢٥(الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه
ــر  - ٣٧   ــضا تق ــدير  أي ــع التق ــة م ــم ــه بر بأهمي ــين    ا يقدم ــشترك ب ــالات الم ــامج الزم ن
 دولـة مـن الـدول    ٦٤ زمالة لأفـراد مـن       ١٠٠ المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية الذي منح      الأمم

، من إسهام في تنمية الموارد البشرية للدول الأعـضاء الناميـة في مجـال               ٢٠٠٤الأعضاء منذ عام    
 وكذلك تعزيز الترابطات العالميـة عـن   ،شؤون المحيطات وقانون البحار والمجالات المتصلة بذلك      

 في ٢٠١٢ديـــسمبر /طريــق برنــامج الخـــريجين الــذي عقــد اجتماعـــه الرابــع في كــانون الأول      
، في تـشرين    منتـدى جـزر المحـيط الهـادئ       نيويورك واجتماعهـا الخـامس، الـذي استـضافته أمانـة            

  ؛ في فيجي٢٠١٣أكتوبر /الأول
نــــامج الأمــــم المتحــــدة الإنمــــائي  المنظمــــات الدوليــــة المختــــصة وبرتــــشجع  - ٣٨  

ــر في     ــى النظـ ــة علـ ــة الدوليـ ــصناديق الماليـ ــسات والـ ــل في    والمؤسـ ــا، كـ ــاق برامجهـ ــيع نطـ  توسـ
خصـصه  بمـا   وتقـر   اختصاصه، لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية وعلى تنـسيق جهودهـا،             مجال

لمــشاريع مــن  وبمــا رصــد لهــذه ا  مرفــق البيئــة العالميــة مــن تمويــل لمــشاريع تتعلــق بالمحيطــات،        
  أخرى؛ أموال

__________ 
  .__/٦٨القرار   )٢٥(  
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  ثالثا
  اجتماع الدول الأطراف

ــترحـــب  - ٣٩   ــاع الثاعـــن تقرير ال بـ ــراف في  لـــثالاجتمـ ــدول الأطـ ــشرين للـ  والعـ
 مــن مجموعــة دول أوروبــا الــشرقية في  لجنــةال، وترحــب أيــضا بانتخــاب عــضو في  )٥(الاتفاقيــة

 الاجتمـاع    في ت، وترحب كذلك بـالمقررات الـتي اتخـذ        )٢٦(٢٠١٢ديسمبر  /كانون الأول  ١٩
  ن؛ي والعشرلثالثا

 والعـشرين للـدول     الرابـع  إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتمـاع           تطلب  - ٤٠  
 وأن يـوفر لـه      ٢٠١٤يونيـه   / حزيران ١٣ إلى   ٩الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من         

  ؛، بما في ذلك الوثائق، حسب الاقتضاءبالكاملخدمات المؤتمرات 
  

  رابعا
  سوية المنازعات بالوسائل السلميةت

 في تـــسوية أن المحكمـــة لا تـــزال تـــسهم بقـــدر كـــبير الارتيـــاح مـــع تلاحـــظ  - ٤١  
المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقيـة، وتـشدد علـى أهميـة دور                 

ــاد     ــالجزء الحـ ــاق المتعلـــق بـ ــة والاتفـ ــا يتعلـــق بتفـــسير الاتفاقيـ ــلطتها فيمـ ــة وسـ ــشر المحكمـ ي عـ
  ؛هماتطبيق أو

 بالــدور الهــام الــذي تؤديــه محكمــة العــدل الدوليــة منــذ أمــد طويــل          تــشيد  - ٤٢  
  يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛ فيما

 أنه يجوز للدول الأطراف في اتفاق دولي ذي صـلة بـأغراض الاتفاقيـة               تلاحظ  - ٤٣  
ـــزاع بــشأن    أن تحيــل إلى المحكمــة أو إلى  ــة، ضــمن هيئــات أخــرى، أي ن محكمــة العــدل الدولي
 يحال إليها وفقـا للاتفـاق، وتلاحـظ أيـضا مـا يـنص عليـه النظـام                   هتفسير ذلك الاتفاق أو تطبيق    

الأساسي للمحكمة والنظام الأساسي لمحكمة العـدل الدوليـة مـن إمكانيـة إحالـة المنازعـات إلى        
   لتسوية المنازعات؛دائرة

دول الأطراف في الاتفاقيـة الـتي لم تـصدر بعـد إعلانـا مكتوبـا تختـار                  ال تشجع  - ٤٤  
 مـن الاتفاقيـة لتـسوية المنازعـات المتعلقـة بتفـسير           ٢٨٧فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة         

 على أن تنظـر في ذلـك، مـع مراعـاة            هماالاتفاقية والاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر أو تطبيق       
  لآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية؛الطابع الشامل 

__________ 
  )٢٦(  SPLOS/255. 
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  خامسا
  المنطقة

 مـن  ١٤٥، وفقـا للمـادة   بـذلها  الـسلطة  واصـل أهمية الجهود التي ت كرر تأكيد ت  - ٤٥  
الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمـة والإجـراءات الكفيلـة بتـوفير الحمايـة الفعالـة للبيئـة البحريـة                   

نها حماية الموارد الطبيعية في المنطقـة وحفظهـا ووقايـة النباتـات والحيوانـات في البيئـة                  لأغراض م 
  تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛ لبحرية من الآثار الضارة التي قدا

 الموافقة على التعديلات في نظام التنقيب عـن العقيـدات           )٢٧( بمقرر تحيط علما   - ٤٦  
  ها في المنطقة والذي اتخذ في الدورة التاسعة عشرة للسلطة؛المؤلفة من عدة معادن واستكشاف

 مـن أجـل استكـشاف العقيـدات        زيادة عدد العقود المبرمة مع السلطة     تلاحظ    - ٤٧  
المتعددة الفلزات والكبريتيدات المتعـدد الفلـزات، وتلاحـظ أيـضا الاهتمـام الـذي يوليـه المجلـس                   

   مدونة للتعدين؛لإعداد
افقـة علـى الطلـبين الأولـين لخطـة عمـل لاستكـشاف القـشور                 بالمو تحيط علما   - ٤٨  

  ؛)٢٨(المنغنيزية الحديدية الغنية بالكوبالت في المنطقة
الــرأي الاستــشاري الــصادر عــن غرفــة منازعــات قــاع البحــار     بأهميــة تــذكر  - ٤٩  

ــة في   ــة للمحكم ــر / شــباط١التابع ــشأن ٢٠١١فبراي ــدول    ب ــات ال ــسؤوليات والتزام ــةم  المزكي
  ؛)٢٩( في المنطقة المضطلع بهاالأنشطةب فيما يتعلق لكياناتوا للأشخاص

 ١٤٥ و   ١٤٣ أهمية المسؤوليات المسندة إلى السلطة بموجـب المـادتين           تلاحظ  - ٥٠  
  من الاتفاقية المتعلقتين بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية، على التوالي؛

ريـون كليبرتـون، بمـا فيهـا التعـيين       إلى أن خطة الإدارة البيئية لمنطقـة كلا  تشير  - ٥١  
 لتنفيــذها علــى ٢٠١٢المؤقــت لــشبكة مــن المنــاطق ذات الأهميــة البيئيــة الخاصــة، قــد أقــرت في 

ــد مــن البيانــات         ــوفر المزي ــد ت ــأتى تحــسينها عن ــة مــدتها ثــلاث ســنوات حــتى يت ــرة أولي مــدى فت
ذه الغايـة، حظـي بالتـشجيع       الأساسية العلميـة والتقنيـة والبيئيـة وبيانـات تقيـيم المـوارد، وأنـه له ـ               

 وتـدعو   ،)٣٠(إجراء البحوث العلمية البحريـة في تلـك المنـاطق وتزويـد الـسلطة بالنتـائج المتاحـة                 

__________ 
  )٢٧(  ISBA/19/A/9. 

  )٢٨(  ISBA/19/C/13 و SBA/19/C/15. 

  )٢٩(  ISBA/17/A/9.  
  )٣٠(  ISBA/18/C/22.  
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ــة          ــاطق الدولي ــة في المن ــى خطــط إدارة بيئي ــق عل ــضع وتواف ــة أن ت ــر في إمكاني ــسلطة إلى النظ ال
  قيب؛سيما في المناطق المشمولة حاليا بعقود تن الأخرى من قاع البحار، ولا

  
  ادسسا

  لسلطة والمحكمةفعالية أداء ا
  أحرزته السلطة من تقدم في عملها؛ بما تشيد  - ٥٢  
  بما أنجزته المحكمة من عمل منذ إنشائها؛تشيد أيضا  - ٥٣  

 جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تسدد بالكامل وفي الوقت المحـدد           تناشد  - ٥٤ 
 كمـة، وتناشـد أيـضا الـدول الأطـراف المتـأخرة عـن             الاشتراكات المقررة عليهـا للـسلطة وللمح      
 ؛دفع اشتراكاتها أن تفي بالتزاماتها دون إبطاء

 المتخــذ في الــدورة التاســعة عــشرة للــسلطة بــشأن      )٣١( بــالمقررتحــيط علمــا   - ٥٥ 
 التكاليف الإدارية لإدارة عقود التنقيب والإشراف عليها؛

 الـسنوية لجمعيـة الـسلطة،        لانخفـاض الحـضور في الـدورات       تعرب عـن قلقهـا      - ٥٦ 
ملاحظة أيضا الشواغل التي أُعرب عنها بصدد جدولة الدورات السنوية للـسلطة، وواضـعة في            

لاستكـشاف المعـادن في المنطقـة        الاعتبار الخطوات العظيمة الـتي اتخـذتها الـسلطة باعتمـاد نظـام            
ور في دوراتهـا الـسنوية،   والتنقيب عنها، وتدعو السلطة إلى النظر في اتخاذ تدابير لتحسين الحـض    

  بما في ذلك عقد دورات في وقت مبكر؛
ــذكر  - ٥٧   ــسنوية       ت ــذكرى ال ــصادف ال ــسلطة ست ــة لل ــسنوية القادم ــدورة ال ــأن ال  ب

العشرين لإنـشاء الـسلطة وتحـث كافـة أعـضاء الـسلطة علـى حـضور الـدورة الاحتفاليـة المقـرر                      
  ؛٢٠١٤يوليه / تموز٢٥ إلى ٧من  عقدها في كينغستون،

 مــن الاتفاقيــة الــتي ٨٢ بحلقــة العمــل الدوليــة بــشأن تطبيــق المــادة تحــيط علمــا  - ٥٨  
ن البحريـة في بـيجين مـن        وعقدتها السلطة الدولية لقاع البحار بالتعاون مع معهد الـصين للـشؤ           

ــاني ٣٠ إلى ٢٦ ــشرين الث ــوفمبر / ت ــة     ٢٠١٢ن ــى مواصــلة دراس ــصدد عل ــذا ال ــشجع في ه ، وت
  ؛٨٢المسائل المتصلة بتطبيق المادة 

 )٣٢(بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحـصاناتها      صدق   بالدول التي لم ت    تهيب  - ٥٩  
تنظــــر في  إليهمــــا أن  تنــــضمأو )٣٣(والبروتوكــــول المتعلــــق بامتيــــازات الــــسلطة وحــــصاناتها 

 ذلك؛ب القيام
__________ 

  )٣١(  ISBA/19/C/16 و ISBA/19/A/12. 
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في  علــى أهميــة النظــام الإداري للمحكمــة والنظــام الأساســي لموظفيهــا تــشدد  - ٦٠ 
 الفنيـة والعليـا، وترحـب بالتـدابير     تينيل الجغرافي عند تعيين موظفين في الفئ ضمان التمث تشجيع  

  التي اتخذتها المحكمة وفقا لهذين النظامين الإداري والأساسي؛
  

  سابعا
 الجرف القاري وأعمال اللجنة

 مــن الاتفاقيــة، تقــدم الــدول ٧٦ مــن المــادة ٨إلى أنــه، بموجــب الفقــرة  تــشير  - ٦١ 
 ميـل   ٢٠٠ن حـدود الجـرف القـاري الواقعـة علـى بعـد مـسافة تتجـاوز                  معلومـات ع ـ  الساحلية  

بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عـرض بحارهـا الإقليميـة إلى اللجنـة المنـشأة بموجـب                    
المرفق الثاني للاتفاقية على أساس التمثيل الجغـرافي العـادل، وتقـدم اللجنـة إلى الـدول الـساحلية             

لجرفها القاري، وتكون حـدود الجـرف       عيين الحدود الخارجية    ة بت توصياتها بشأن المسائل المتصل   
  وملزمة؛ التي تعينها الدول الساحلية في ضوء هذه التوصيات حدودا نهائية

تتوقـف   مـن الاتفاقيـة، لا       ٧٧ مـن المـادة      ٣ إلى أنـه، وفقـا للفقـرة         تشير أيـضا    - ٦٢  
و حكمـي، ولا علــى أي  حقـوق الدولـة الــساحلية علـى جرفهــا القـاري علــى احـتلال، فعلــي أ     

  إعلان صريح؛
 أن عــددا كــبيرا مــن الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة قــد  تلاحــظ مــع الارتيــاح  - ٦٣  

معلومــات عــن تعــيين الحــدود الخارجيــة للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد قــدمت إلى اللجنــة 
لثــاني  مــن المرفــق ا٤ مــن الاتفاقيــة والمــادة ٧٦وفقــا للمــادة  ميــل بحــري، ٢٠٠مــسافة تتجــاوز 

في في الاجتمــاع الحــادي عــشر للــدول الأطــراف   للاتفاقيــة، آخــذة في الاعتبــار المقــرر المتخــذ 
  ؛SPLOS/72 من الوثيقة) أ(الوارد في الفقرة الاتفاقية 
ل  أنـه، عمـلا بمقـرر الاجتمـاع الثـامن عـشر للـدو       تلاحظ أيضا مـع الارتيـاح     - ٦٤  

  العـام الأمـين ، قـدم عـدد كـبير مـن الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة إلى        )٣٤(الأطراف في الاتفاقيـة  
ــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز       معلومــات  ــة للجــرف القــاري الواقع ــبين الحــدود الخارجي ــة ت أولي

  لحالة إعداد المعلومات التي سـتقدم والتـاريخ المزمـع تقـديمها فيـه وفقـا                ووصفاميل بحري    ٢٠٠
والنظام الداخلي والمبـادئ التوجيهيـة العلميـة والتقنيـة للجنـة،       من الاتفاقية  ٧٦ت المادة   لمقتضيا

__________ 
 .٣٧٩٢٥، الرقم ٢١٦٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٢(  

  .٣٩٣٥٧، الرقم ٢٢١٤المجلد ه، المرجع نفس  )٣٣(  
  )٣٤(  SPLOS/183 ١، الفقرة) أ.(  

http://undocs.org/ar/SPLOS/72�
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مـــات الأوليـــة قـــد أودعـــت أشـــير إليهـــا في المعلوإضـــافية وتلاحـــظ مـــع الارتيـــاح أن تقـــارير 
  اللجنة؛ لدى

  اللجنـة  وأن)٣٥(التقـدم المحـرز في أعمـال اللجنـة     مع الارتيـاح     كذلك تلاحظ  - ٦٥  
  الواقعـة  عـن تعـيين الحـدود الخارجيـة للجـرف القـاري           المقدمـة    في عدد من التقـارير       تنظر حاليا 

  ميل بحري؛ ٢٠٠على بعد مسافة تتجاوز 
 أن اللجنة قامت، مع مراعاة المقرر المتخـذ في الاجتمـاع    تلاحظ مع الارتياح    - ٦٦  

علــى شــبكة ، بتجميــع قــوائم بمواقــع المنظمــات )٣٦(الثــامن عــشر للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة
المعلومات وحافظات البيانـات الـتي يمكـن مـن خلالهـا الوصـول إلى          /الإنترنت وبوابات البيانات  

المعلومــات العامــة والبيانــات العلميــة والتقنيــة المتاحــة للجميــع والــتي قــد تكــون مهمــة لإعــداد    
  الإنترنت؛ التقارير، وأتاحت هذه المعلومات على موقعها على شبكة

ــها الــتي  الثمــاني عــشرةالتوصــيات بتحــيط علمــا  - ٦٧   ــة بــشأن التقــارير  قدمت  اللجن
وفقـا   الدول الساحلية، وترحب بإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميع       المقدمة من عدد من     

 ؛)٣٧( من الجزء الخامس من المرفق الثالث للنظام الداخلي للجنة٣-١١للفقرة 

 ول الـساحلية وفقـا للمـادة      نظر اللجنة في التقـارير المقدمـة مـن الـد           أن   تلاحظ  - ٦٨ 
 مــن الاتفاقيــة والمرفــق الثــاني للاتفاقيــة لا يخــل بتطبيــق الــدول الأطــراف للأجــزاء الأخــرى   ٧٦
  الاتفاقية؛ من

ه لقي ـومـا ي    الـتي لم تنظـر فيهـا اللجنـة بعـد           لتقـارير الكـبير ل  عدد  ال  أيضا تلاحظ  - ٦٩  
، وتـشدد علـى ضـرورة       الـشعبة وخـدمات الأمانـة الـتي توفرهـا          علـى أعـضائها      عـبء  ذلك مـن  

كفاءة وفعالية والمحافظة على مـستواها الرفيـع   بسرعة و اللجنة من أداء مهامها أن تتمكن كفالة  
 ؛من حيث الجودة والخبرة الفنية

الـثلاثين  و  الثانيـة  بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في دورتها     مع التقدير    تحيط علما   - ٧٠ 
 إلى ثـلاث دورات مـدة       ٢٠١٤رة دوراتهـا لعـام       تمديـد فت ـ   بما في ذلـك   بشأن عبء عمل اللجنة     

تحـيط علمـا كـذلك بقـرار اللجنـة في           كل منها سـبعة أسـابيع، بمـا في ذلـك الجلـسات العامـة، و               

__________ 
  .CLCS/76 و CLCS/74انظر   )٣٥(  
  )٣٦(  SPLOS/183 ٣، الفقرة. 

  )٣٧(  CLCS/40/Rev.1. 
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 عسالفعلـي لت ـ  نظر  ال تكون الطلبات قيد     جديدة بحيث إنشاء لجان فرعية    دورتها الثانية والثلاثين    
  ؛)٣٨(لجان فرعية

أن تتحمــل، اللجنــة   لــديها خــبراء أعــضاء فيالــدول الــتي التــزام تكــرر تأكيــد  - ٧١ 
   ؛بموجب الاتفاقية، مصروفات الخبراء الذين رشحتهم أثناء أدائهم لمهامهم في اللجنة

، في هـذا الـصدد، علـى أن تـوفر التغطيـة الـصحية للخـبراء الـذين          الـدول  تحث  - ٧٢  
أن يـشارك هـؤلاء    في وسـعها لكفالـة    أقـصى مـا     أن تبـذل    رشحتهم أثناء أدائهـم لمهـام اللجنـة و        

 في أعمال اللجنة، بما فيها اجتماعات اللجان الفرعية، وفقا للاتفاقية؛الخبراء بصورة كاملة 

في حــدود المــوارد  التــدابير المناســبة، يواصــل اتخــاذ إلى الأمــين العــام أن تطلــب  - ٧٣ 
فالـة زيـادة    كجـل    من أ  ، لمواصلة تعزيز قدرة الشعبة التي تعمل بمثابة أمانة للجنة،         المتاحة عموما 

 عنــد نظرهــا في التقــارير، علــى النحــو المطلــوب في  دعمهــا ومــساعدتها للجنــة ولجانهــا الفرعيــة 
 مــع مــن المرفــق الثالــث للنظــام الــداخلي للجنــة، ولا ســيما المــوارد البــشرية للــشعبة،   ٩الفقــرة 
  عدة تقارير في آن واحد؛ضرورة النظر فيمراعاة 

صـلة تقـديم جميـع خـدمات الأمانـة اللازمـة للجنـة               الأمين العـام علـى موا      تحث  - ٧٤ 
  من المرفق الثاني للاتفاقية؛٢ من المادة ٥وفقا للفقرة 

ــديم      تطلــب  - ٧٥   ــة تق ــها لكفال ــدابير مناســبة وفي حين ــام أن يتخــذ ت  إلى الأمــين الع
و التي جـرى تمديـدها علـى النح ـ       خدمات الأمانة إلى اللجنة ولجانها الفرعية طوال الفترة الزمنية          

  ؛)١٤( في مقرر الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقيةالمطلوب
بناء على ذلك إلى الأمين العـام أن يواصـل رصـد مـوارد مناسـبة                تطلب أيضا     - ٧٦  

وكافية للشعبة من أجل تقديم ما يناسب من الخدمات والمـساعدة إلى اللجنـة بـالنظر إلى زيـادة               
  عدد أسابيع عملها؛

صندوق الاسـتئماني   ال ـمـساهمات إلى    الـتي قـدمت     لـدول   ل عرب عن تقديرها  ت  - ٧٧  
  وإلى ، لغرض تيسير إعداد التقارير الـتي تقـدم إلى اللجنـة           ٥٥/٧ المنشأ بموجب القرار     للتبرعات

ــ مــن أجــل تحمــل تكــاليف  المنــشأ أيــضا بموجــب ذلــك القــرار  للتبرعــات   الاســتئمانيصندوقال
اجتماعـات اللجنـة، وتـشجع الـدول علـى تقـديم            مشاركة أعضاء اللجنة مـن الـدول الناميـة في           

ــصندوق الاســتئماني      ــأذن باســتخدام ال ــصندوقين، وت ــساهمات إضــافية إلى هــذين ال ،  الأخــيرم
تغطية تكاليف مشاركة رئـيس اللجنـة الـذي هـو عـضو      لحسب الاقتضاء ووفقا لاختصاصاته،   

  ؛ بترشيحه أحد البلدان النامية في اجتماعات الدول الأطرافيقومضاء اللجنة من أع
__________ 

  )٣٨(  CLCS/80. 

http://undocs.org/ar/A/RES/55/7�
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ــأمين الــصحي     تطلــب  - ٧٨   ــة الت ــوفير تغطي ــارات ت ــام أن يبحــث خي  إلى الأمــين الع
لأعضاء اللجنة المنتمين إلى البلدان النامية، الذين يمكن تسهيل مشاركتهم عـن طريـق صـندوق                

ة أعضاء اللجنة المنتمين إلى البلدان الناميـة في اجتماعـات    التبرعات الاستئماني من أجل مشارك    
ــدول        ــة في مقــر الأمــم المتحــدة، وتعمــيم اســتنتاجاته علــى ال ــاء أدائهــم لمهــام اللجن ــة، أثن اللجن

 الأعضاء قبل عقد الاجتماع الرابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية بفترة؛

 والـــثلاثين الرابعـــة الـــدوراتعقـــد  علـــى أن يـــدعو الأمـــين العـــام إلى توافـــق  - ٧٩ 
ــسة  ــثلاثين والخامـ ــسادسة والـ ــثلاثينوالـ ــر والـ ــورك في الفتـ ــة في نيويـ ــن ة للجنـ ــانون  ٢٧ مـ كـ

ســبتمبر / أيلــول٥يوليــه إلى / تمــوز٢١ في الفتــرة مــن و٢٠١٤ مــارس/آذار ١٤ إلى ينــاير/الثــاني
، علـى   ٢٠١٤ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٢٨أكتوبر إلى   / تشرين الأول  ١٣من  في الفترة   و ٢٠١٤

مــع تـوفير كامــل خـدمات المــؤتمرات، بمــا في ذلـك تــوفير الوثـائق، للأجــزاء المخصــصة     التـوالي،  
ــدورات   ــة مــن هــذه ال ــضيه عمــل   )٣٩(للجلــسات العام ــا يقت  ولأي دورات مــستأنفة حــسب م

في حــدود  بــذل كــل جهــد ممكــن لتلبيــة هــذه الاحتياجــات   العــامالأمــيناللجنــة، وتطلــب إلى 
  ؛عموماالموارد المتاحة 

 بأهمية أعمال اللجنة المضطلع بها وفقـا للاتفاقيـة،   تعرب عن اقتناعها الراسخ   - ٨٠  
بـأن  ريرهـا، وتـسلم     اساحلية في الإجـراءات المتعلقـة بتق      ال ـدول  ال ـبما في ذلك ما يتعلق بمشاركة       

  ؛ لا يزال ضروريا بين الدول الساحلية واللجنةبهمة التعاون
 الآراء مـن أجـل زيـادة فهـم المـسائل            تتبادل ـلـتي   ادول  لل ـعرب عن تقديرها    ت  - ٨١ 

يـسهل إعـداد     مـن الاتفاقيـة، ممـا   ٧٦المطروحة، بما في ذلك النفقـات الناشـئة عـن تطبيـق المـادة          
، وتشجع الدول علـى مواصـلة       التقارير التي تقدمها الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى اللجنة         

  تبادل الآراء؛
 أن يــستمر، بالتعــاون مــع الــدول الأعــضاء، في دعــم   إلى الأمــين العــامتطلــب  - ٨٢ 

حلقـات العمــل أو النــدوات بــشأن الجوانــب العلميـة والتقنيــة المتعلقــة بتعــيين الحــدود الخارجيــة   
 ميــل بحــري، مــع الأخــذ في الاعتبــار ٢٠٠للجــرف القــاري الواقعــة علــى بعــد مــسافة تتجــاوز 

  تقاريرها؛ تعزيز بناء قدرات البلدان النامية على إعداد ضرورة
  

__________ 
 إلى  ٤رة مـن    ـي الفت ـ ـ ــمارس وف /آذار ١٤ى  ـإل ١٠رة من   ــي الفت ــفبراير وف / شباط ١٤ إلى   ١٠ي الفترة من    ــف  )٣٩(  

  .٢٠١٤سبتمبر / أيلول٥ إلى ٢أغسطس وفي الفترة من /ب آ٨
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  ثامنا
 السلامة والأمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم

سلامة وأمـن   ب ـ المتعلقـة  الدول علـى التـصديق علـى الاتفاقـات الدوليـة             تشجع  - ٨٣ 
 الملاحــة والعمــل البحــري أو الانــضمام إليهــا وعلــى اتخــاذ مــا يلــزم مــن تــدابير وفقــا للاتفاقيــة    

تـشتمل عليهـا      بهـدف تطبيـق القواعـد الـتي         في هذا الصدد،   وغيرها من الصكوك الدولية المبرمة    
ــات وإنفاذ  ــك الاتفاقـ ــاتلـ ــى  هـ ــشدد علـ ــرورة، وتـ ــديم    ضـ ــة وتقـ ــدول الناميـ ــدرات الـ ــاء قـ  بنـ

 إليها؛ المساعدة

كـون لهـا     ت  قـد  ينبأن النظم القانونية التي تحكم السلامة والأمـن البحـري         تسلم    - ٨٤  
 مـن المفيـد إيجـاد أوجـه         وقـد يكـون    مترابطـة    وقد تكون  كل منها الآخر  أهداف مشتركة يعزز    

  وتشجع الدول على أن تضع ذلك في اعتبارها لدى تنفيذها؛للتآزر فيما بينها، 
علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن الجهــود لتعزيــز ثقافــة قوامهــا الــسلامة     تــشدد   - ٨٥  

وتحث علـى   والأمن في قطاع النقل البحري ولمعالجة النقص في الموظفين المدربين تدريبا كافيا،             
  إنشاء مزيد من المراكز لتوفير ما يلزم من تعليم وتدريب؛

  مـن  بـأدنى قـدر   الأمن  وتدابير السلامة   يتم تنفيذ   أن  ضرورة  على   تشدد أيضا   - ٨٦  
، وترحـب بالتعـاون      فيما يتعلـق بظـروف عملـهم       وبخاصةوالصيادين،  البحارة   فيالآثار السلبية   

يـة والزراعـة ومنظمـة العمـل الدوليـة فيمـا يخـص عمـل          الجاري بين منظمة الأمم المتحـدة للأغذ      
عمـل  ، وبخاصة نـشر الوثيقـة التوجيهيـة بـشأن           الأطفال في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية      

كمـا ترحـب    ،٢٠١٣يونيـه  / في حزيـران )٤٠(الأطفال في مصائد الأسماك وتربيـة الأحيـاء المائيـة      
لمعــني بالمخــدرات والجريمــة ومنظمــة العمــل  بالعمــل الــذي يــضطلع بــه مكتــب الأمــم المتحــدة ا  

  ؛الدولية بشأن مسألة الاتجار بالأشخاص والسخرة على متن سفن الصيد
   بنظر لجان المنظمة البحرية الدولية في المعاملة العادلة للبحارة؛ترحب  - ٨٧  
يونيـه  / حزيـران ٢٥ مـانيلا في   ببـدء نفـاذ التعـديلات الـتي اعتمـدت في           ترحب  - ٨٨  
الاتفاقيــة الدوليــة لمعــايير التــدريب  الــتي أدخلــت علــى   )٤١(روفــة بتعــديلات مــانيلا   المع٢٠١٠

، مـع  ٢٠١٢ينـاير  / كـانون الثـاني  ١في  )٤٢(١٩٧٨لعـام  والترخيص والمراقبـة المتعلقـة بالبحـارة       
ترحـب أيـضا    ، و ٢٠١٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ١تحديد فتـرة انتقاليـة مـدتها خمـس سـنوات حـتى              

__________ 
  )٤٠(  http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=22655.  
  .STCW/CONF.2/32–34نظمة البحرية الدولية، الوثائق الم  )٤١(  
  .٢٣٠٠١، الرقم ١٣٦١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٢(  
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 بمعــايير تــدريب طــواقم ســفن الــصيد وإصــدار تراخيــصهم لدوليــة المتعلقــة الاتفاقيــة اببــدء نفــاذ 
 وتــدعو الــدول الــتي لم تــصدق علــى  ، ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول٢٩ في ١٩٩٥ومراقبتــهم لعــام 

  ذلك؛ أو لم تنضم إليهما بعد إلى أن تفعلتين  الاتفاقيهاتين
 في )٤٣(٢٠٠٦ العمــــل البحــــري لعــــامبــــدء نفــــاذ اتفاقيــــة ب أيــــضاترحــــب   - ٨٩  

 تلـك الاتفاقيـة أو تنـضم إليهـا          الـتي لم تـصدق علـى       الـدول    تدعوو،  ٢٠١٣أغسطس  /آب ٢٠
قطـاع  تفاقيـة المتعلقـة بالعمـل في       الا بعد إلى أن تفعـل، كمـا تـدعو الـدول الـتي لم تـصدق علـى                 

ــة رقــم   (٢٠٠٧صــيد الأسمــاك لعــام   ــة البحــارة   )١٨٨الاتفاقي ــائق هوي ــة وث ) مراجعــة( واتفاقي
إلى القيـام   بعـد    ام ـ إليه  تنـضم  نظمـة العمـل الدوليـة أو      لم )٤٤()١٨٥ة رقـم    الاتفاقي (٢٠٠٣ لعام

تــوفير التعــاون ضــرورة ، وتــشدد علــى فعــالاتنفيــذا  تلــك الاتفاقيــاتجميــع  وإلى تنفيــذ بــذلك
  ؛ للدول بناء على طلبها في هذا الصدد التقنيينوالمساعدة
ــاون لعــام   تحــيط علمــا  - ٩٠   ــذ أحكــام   بــشأن تنف٢٠١٢ باعتمــاد اتفــاق كيــب ت ي

 في  ١٩٧٧ لعـام    اتفاقية توريمولينـوس الدوليـة لـسلامة سـفن الـصيد           المتعلق ب  ١٩٩٣بروتوكول  
 )٤٥(دق بعـد علـى الاتفـاق   ـــدول التي لم تـص   ـــو ال ـــ، وتدع ٢٠١٢ر  ـــأكتوب/ن الأول ــ تشري ١١

 ؛أو تنضم إليه إلى أن تفعل

غذية والزراعـة والمنظمـة     بالتعاون الجاري بين منظمة الأمم المتحدة للأ       ترحب  - ٩١  
د شدالبحرية الدولية ومنظمة العمـل الدوليـة فيمـا يتعلـق بـسلامة الـصيادين وسـفن الـصيد، وت ـ                   

 بموافقة المنظمـات الـثلاث علـى    واصلة العمل في هذا المجال، وتحيط علما    لم الملحة   الضرورةعلى  
مدونـة الـسلامة    زء باء مـن      تنفيذ الج  علىالمبادئ التوجيهية المتعلقة بمساعدة السلطات المختصة       

 لتصميم سفن الصيد الـصغيرة وبنائهـا   المبادئ التوجيهية الطوعية  وعلى   للصيادين وسفن الصيد  
الــتي لهــا ســطح التوصــيات المتعلقــة بمعــايير الــسلامة علــى ســفن صــيد الأسمــاك وتجهيزهــا وعلــى 
  ؛)٤٦( مترا وسفن الصيد التي ليس لها سطح١٢ويقل طولها عن 

لمكافحــة الأخطــار اللازمــة جميــع الإجــراءات يــتم اتخــاذ أن ضــرورة   إلىتــشير  - ٩٢  
  يثاق والاتفاقية؛المدة في وارالتي تهدد الأمن البحري وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ ال

__________ 
  )٤٣(  http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C186.  
  .٤١٠٦٩، الرقم ٢٣٠٤، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٤(  
  .SFV-P/CONF.1/16نظمة البحرية الدولية، الوثيقية الم  )٤٥(  
منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة     ؛ و١٦ ، المرفـق MSC 89/25/Add.1 ةــ ــالمنظمـة البحريـة الدوليـة، الوثيق   : انظـر   )٤٦(  

ـــوالزراع ـــة، الوثيقـ ـــ؛ ومنظمFIPI/R1012 (Ar)ة ــ ـــة العمــل الدوليـ ـــة، الوثيقــ ، GB.316/POL/4(and Corr.)ة ـ
  .١٤الفقرة 
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د العــالمي يالــصعكــل مــن لتعــاون الــدولي علــى ل البــالغ الأهميــة بالــدور تــسلم  - ٩٣  
  ومـن بينـها   مكافحة الأخطار الـتي تهـدد الأمـن البحـري،     فيائيوالإقليمي ودون الإقليمي والثن 

 المسلح في البحر والأعمال الإرهابيـة المرتكبـة ضـد النقـل البحـري والمنـشآت                 طوالقرصنة والس 
ــة،     ــصالح البحري ــن الم ــا م ــساحلية وغيره ــاه ال ــى المي ــدولي،  عل ــانون ال ــا للق ــها  و  وفق بوســائل من

هـــا درئ وخطـــارالأطـــراف الهادفـــة إلى رصـــد هـــذه الأالـــصكوك والآليـــات الثنائيـــة والمتعـــددة 
 خطـار  هـذه الأ   بالكـشف عـن   والتصدي لها، وتعزيـز تبـادل المعلومـات بـين الـدول فيمـا يتعلـق                 

 وضـرورة ها، ومحاكمة المجرمين مع إيـلاء الاعتبـار الواجـب للتـشريعات الوطنيـة          تبديدها و درئو
  ؛الأهدافتلك  ل دعمااستمرار بناء القدرات

بعمـل لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في مجـال تعزيـز التعـاون الـدولي                      تقر  - ٩٤  
دود الوطنيـة والمرتبكـة     ــ ــرة للح ــ ــة المنظمة العاب  ــ الجريم ةى مكافحة مشكل  ـــدرة عل ـــة الق ــوتقوي

  في البحر؛
 كافـة أنـواع الـسفن الـتي         يمسان أن القرصنة والسطو المسلح في البحر        تلاحظ  - ٩٥  
  البحرية؛  الأنشطةتشارك في
 معلومـات دقيقـة عـن       لإتاحـة  على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحـوادث         تشدد  - ٩٦  

  تعرضـها في حالـة قيام الـسفن المتـضررة،       و ، السفن علىنطاق مشكلة القرصنة والسطو المسلح      
 إلى الدولة الساحلية، وتؤكد أهميـة تبـادل المعلومـات بـصورة           ، بتقديم المعلومات    لسطو المسلح ل

فعالة مع الدول التي يحتمل أن تتأثر من جراء حوادث القرصـنة والـسطو المـسلح علـى الـسفن،               
الإسـهام الهـام الـذي    و الدوليـة   الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحريةوتلاحظ مع التقدير 

كافحــة القرصــنة المتعلــق بمن اتفــاق التعــاون الإقليمــي مــالمنبثــق يقدمــه مركــز تبــادل المعلومــات 
  ؛آسيا والسطو المسلح ضد السفن في

التعـاون مـع المنظمـة البحريـة الدوليـة،          في ظـل    ،  القيـام  جميع الدول علـى      تحث  - ٩٧  
 عــن طريــق اتخــاذ تــدابير تــشمل  علــى نحــو فعــال،كافحــة القرصــنة والــسطو المــسلح في البحــربم

 ومـوظفي   لبحـارة االتدابير المتعلقة بتقـديم المـساعدة في مجـال بنـاء القـدرات مـن خـلال تـدريب                    
 الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحـوادث والإبـلاغ عنـها والتحقيـق فيهـا وتقـديم                 

وطنيــة  المتــهمين بارتكابهــا إلى العدالــة، وفقــا للقــانون الــدولي، وعــن طريــق اعتمــاد تــشريعات   
ــش في       ــة إزاء الغــ ــاة الحيطــ ــاذ ومراعــ ــراض الإنفــ ــة لأغــ ــدات اللازمــ ــسفن والمعــ ــوفير الــ  وتــ

  السفن؛ سجيلت
يتعلـق   لقانون الـدولي الواجـب التطبيـق فيمـا        ا الدول على كفالة تنفيذ      تشجع  - ٩٨  

ــة،     ــبين في الاتفاقي ــى النحــو الم ــال،  بمكافحــة القرصــنة، عل ــى نحــو فع ــدول اتخــاذ  عل وتهيــب بال
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لتــسهيل القــبض علــى مــن الخطــوات المناســبة بموجــب قوانينــها الوطنيــة ووفقــا للقــانون الــدولي 
لأعمـال أو تيـسيرها، ومحاكمتـهم       كابهم لأعمـال القرصـنة، بمـا في ذلـك تمويـل تلـك ا              يدعى ارت 

مراعــاة الــصكوك الأخــرى المتــصلة بــذلك الــتي تتــسق مــع الاتفاقيــة، وتــشجع الــدول علــى  مــع
  التعاون حسب الاقتضاء من أجل تطوير تشريعاتها الوطنية في هذا الصدد؛

لقرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر مـن           إزاء مـا تمثلـه ا      تعرب عن بـالغ قلقهـا       - ٩٩  
  أخطار تهدد سلامة البحارة وغيرهم من الأشخاص ورفاههم؛

 جميـــع الـــدول والمنظمـــة البحريـــة الدوليـــة ومنظمـــة العمـــل الدوليـــة  تـــدعو  - ١٠٠  
والمنظمــات والوكــالات الدوليــة المعنيــة الأخــرى إلى اتخــاذ تــدابير لحمايــة مــصلحة البحــارة          

، بمـا في ذلـك تقـديم الرعايـة لهـم        الإفـراج عنـهم    بعـد    ورعايتـهم لقرصنة  والصيادين من ضحايا ا   
التوصــية باتخــاذ تــدابير مــن هــذا القبيــل  في المجتمــع بعــد وقــوع الحــوادث، أووإعــادة إدمــاجهم 
  حسب الاقتضاء؛

ــة ومكتــب    تحــيط علمــا  - ١٠١   ــة الدولي  الأمــم بالتعــاون الجــاري بــين المنظمــة البحري
ات والجريمــة والــشعبة فيمــا يتــصل بتجميــع التــشريعات الوطنيــة المتعلقــة     المعــني بالمخــدرالمتحــدة

بالقرصنة، وتلاحظ أن نسخ التشريعات الوطنية التي تلقتها الأمانة العامة قـد نـشرت علـى موقـع      
الإنترنــت، وتــشجع الهيئــتين الــسالفتي الــذكر علــى مواصــلة التعــاون بغــرض   الــشعبة علــى شــبكة

  بالقرصنة؛  على طلبها، على تطوير قوانينها الوطنية المتعلقةمساعدة الدول الأعضاء، بناء
 وإرسـاء  وطنيـة وثنائيـة وثلاثيـة الأطـراف          بادراتبم الاضطلاعواصلة  بم تنوه  - ١٠٢  
، وفقا للقانون الدولي، من أجل التصدي للقرصـنة، بمـا في ذلـك تمويـل               لتعاون الإقليمي لآليات  

، وتهيــب بالــدول لح في البحــر في المنطقــة الآســيويةأعمــال القرصــنة أو تيــسيرها، والــسطو المــس
 لاعتمـاد اتفاقـات تعـاون علـى الـصعيد الإقليمـي بـشأن مكافحـة                 ا فـور   الاهتمـام  الأخرى إيلاء 

  ؛ وإبرامها وتنفيذهاالقرصنة والسطو المسلح على السفن
 للظروف اللاإنسانية التي يواجههـا في ظـل الأسـر           تعرب عن قلقها الشديد     - ١٠٣  

ئن الذين يؤخذون في البحر وللأثر السلبي الذي يـنعكس أيـضا علـى أسـرهم، وتـدعو إلى               الرها
الإفــراج الفــوري عــن كافــة الرهــائن الــذي أخــذوا في البحــر، وتؤكــد علــى أهميــة التعــاون بــين 

  الدول الأعضاء بشأن مسألة أخذ الرهائن في البحر؛
عم مبـادرات الـدول     الـصندوق الاسـتئماني لـد      في هـذا الـصدد بقيـام         ترحب  - ١٠٤  

  ؛)٤٧(بإنشاء برنامج دعم الرهائن التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال
__________ 

  )٤٧(  S/2013/623 ١٣-١١، الفقرات.  
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الـتي   القرصنة والـسطو المـسلح       حوادثإزاء  قلقها  بالغ  عن  كرر الإعراب   ت  - ١٠٥  
 عمليـات  إزاء   وتعرب بوجه خـاص عـن جزعهـا       احل الصومال،   وفي البحر قبالة س   تزال تقع    لا

ــدعم  ــسفن، وت ــة الأخــيرة  الجهــود اختطــاف ال ــة في الآون  للتــصدي لهــذه المــشكلة علــى   المبذول
 )٢٠٠٨( ١٨١٦  القــرارات مجلــس الأمــنيط علمــا باتخــاذالــصعيدين العــالمي والإقليمــي، وتح ــ

 ٢٠٠٨أكتـوبر  / تـشرين الأول ٧ المـؤرخ  )٢٠٠٨ (١٨٣٨ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢المؤرخ  
ــؤرخ )٢٠٠٨ (١٨٤٦و  ــانون ٢ المـ ــسمبر/ الأولكـ ــؤرخ )٢٠٠٨ (١٨٥١  و٢٠٠٨ ديـ  المـ
نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني٣٠ المـــؤرخ )٢٠٠٩ (١٨٩٧ و ٢٠٠٨ ديـــسمبر/ل الأو كـــانون١٦

 المـــؤرخ )٢٠١٠ (١٩٥٠  و٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢٧ المـــؤرخ )٢٠١٠ (١٩١٨ و ٢٠٠٩
ــاني٢٣ ــوفمبر / تـــشرين الثـ  ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان١١ المـــؤرخ )٢٠١١ (١٩٧٦ و ٢٠١٠نـ
 المــؤرخ )٢٠١١ (٢٠٢٠ و ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول٢٤ المــؤرخ )٢٠١١ (٢٠١٥ و

ــاني٢٢ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــؤرخ )٢٠١٢ (٢٠٣٦ و ٢٠١١نـ ــباط٢٢ المـ ــر / شـ  ٢٠١٢فبرايـ
ــان ــ الينوبالبي ــا أدلى بهنذيل ــسه في م ــاني ١٩ و )٤٨(٢٠١٠أغــسطس / آب٢٥ رئي ــشرين الث  / ت
ــوفمبر  ــضا أن )٤٩( ٢٠١٢ن ــوارد في الالإذن  وتلاحــظ أي ــ ال  والأحكــام )٢٠٠٨( ١٨١٦رار ق

ــرارات ــواردة في القـــ  ١٨٩٧ و )٢٠٠٨( ١٨٥١ و )٢٠٠٨( ١٨٤٦ و )٢٠٠٨( ١٨٣٨ الـــ
 )٢٠١٣ (٢١٢٥ و    )٢٠١٢ (٢٠٧٧و   )٢٠١١ (٢٠٢٠  و )٢٠١٠( ١٩٥٠  و )٢٠٠٩(

التزاماتهـــا  قـــوق الـــدول الأعـــضاء أو   حتمـــسومال ولا صالحالـــة في الـ ــلا تـــسري إلا علـــى  
 التزامـــات  القــانون الـــدولي، بمـــا في ذلــك أيـــة حقـــوق أو   المنـــصوص عليهـــا فيمــسؤولياتها  أو

 وتــشدد بوجــه خــاص علــى أنــه  ، الاتفاقيــة، فيمــا يتعلــق بأيــة حالــة أخــرى منــصوص عليهــا في
  ؛عرفيا قانونا دوليا ترسي الإذن المذكور والأحكام المذكورة ينبغي اعتبار أن لا

 المبلـغ   قرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال       ال حوادثفي   الكبير بالتناقصرحب  ت  - ١٠٦  
، ولا يــزال يــساورها القلــق بــالغ ٢٠٠٦عنــها والــتي انخفــضت إلى أدنى مــستوى لهــا منــذ عــام  

قـرار  ب لاستمرار الخطر الذي تطرحه القرصنة والسطو المسلح في البحـر بالنـسبة للمنطقـة وتقـر               
  ؛)٢٠١٣( ٢٠٢٥مجلس الأمن 

لإشـرافها  ) الإنتربـول ( للمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة       تعرب عن تقديرها    - ١٠٧  
علــى تــشغيل قاعــدة بيانــات عالميــة خاصــة بالقرصــنة ترمــي إلى دمــج كــل المعلومــات المتعلقــة     

ام بتحليل عملـي لأغـراض إنفـاذ القـوانين، وتحـث      بالقرصنة قبالة ساحل الصومال وتسهيل القي  

__________ 
  )٤٨(  S/PRST/2010/16ــر ــن،   : ؛ انظــــــ ــررات مجلــــــــس الأمــــــ ــرارات ومقــــــ  – ٢٠١٠ أغــــــــسطس/آب ١قــــــ

  .٢٠١١ يوليه/تموز ٣١
  )٤٩(  S/PRST/2012/24.  
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الــدول الأعــضاء علــى إطــلاع منظمــة الإنتربــول علــى تلــك المعلومــات لاســتخدامها في قاعــدة  
  ؛)٥٠(البيانات، عن طريق القنوات الملائمة

الجهـود الـتي لا تـزال تبـذل في إطـار فريـق الاتـصال المعـني بمكافحـة                    تلاحظ    - ١٠٨  
في ذلـك    بمـا ،)٢٠٠٨ (١٨٥١  الأمن مجلسلصومال، عقب اتخاذ قرار     القرصنة قبالة سواحل ا   

 المعني بالجوانب الماليـة للقرصـنة الـصومالية في إطـار فريـق الاتـصال مـن                  ٥إنشاء الفريق العامل    
 في الــبر وتنــسيق تلــك  أجــل التركيــز علــى بــذل الجهــود مــن أجــل مكافحــة أعمــال القراصــنة   

 وتـــثني علـــى جميـــع الـــدول لمـــساهمتها في الجهـــود المبذولـــة لمكافحـــة القرصـــنة قبالـــة  الجهـــود،
  الصومال؛ سواحل

 الاتحاديــة في مكافحــة حكومــة الــصومال بالــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه تقــر  - ١٠٩  
 تـسوية شـاملة     ، وتسلم بأهمية إيجـاد     قبال ساحل الصومال   القرصنة والسطو المسلح على السفن    

مــستدامة للحالــة في الــصومال، وتــشدد علــى ضــرورة معالجــة الأســباب الجذريــة للقرصــنة          
ومساعدة الصومال ودول المنطقة على تعزيز قدراتها المؤسسية لمكافحـة القرصـنة، بمـا في ذلـك                  
تمويل أعمال القرصنة أو تيسيرها، والسطو المسلح على السفن قبالة سواحل الـصومال وتقـديم               

  تكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛مر
 إقرار المنظمة البحرية الدولية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمـساعدة في    تلاحظ  - ١١٠  

 والإرشـادات المؤقتـة     ،)٥١(التحقيق في جـرائم القرصـنة والـسطو المـسلح الـتي تـستهدف الـسفن               
د الأمـن المــسلحين المتعاقــد  اسـتخدام أفــرا المتعلقــة بالمنقحـة لمــالكي الـسفن ومــشغليها وربابنتـها    

 والتوصــيات المؤقتــة )٥٢(معهــم بــصفة خاصــة علــى مــتن الــسفن في المنطقــة الــشديدة الخطــورة   
استخدام أفراد الأمن المـسلحين المتعاقـد معهـم بـصفة خاصـة علـى               المتعلقة ب المنقحة لدول العلم    

دول المينـاء والـدول      والتوصـيات المؤقتـة المنقحـة ل ـ       )٥٣(متن السفن في المنطقة الشديدة الخطـورة      
استخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة علـى مـتن الـسفن        المتعلقة ب الساحلية  

والتوجيهــات المؤقتــة لــشركات الأمــن البحــري الخاصــة الــتي  )٥٤(في المنطقــة الــشديدة الخطــورة
نطقـة الـشديدة   توفر أفراد الأمن المسلحين المتعاقـد معهـم بـصفة خاصـة علـى مـتن الـسفن في الم                   

__________ 
  .٤٦ الفقرة ،S/2012/783انظر   )٥٠(  
  .MSC.1/Circ.1404المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥١(  
  .MSC.1/Circ.1405/Rev.2المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٢(  
  .MSC.1/Circ.1406/Rev.2المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٣(  
  .MSC.1/Circ.1408/Rev.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٤(  

http://undocs.org/ar/S/RES/1851(2008)�
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التـدابير الراميـة إلى منـع أعمـال القرصـنة      المتعلقـة ب  والتوجيهات المؤقتة لدول العلم    )٥٥(الخطورة
 ؛)٥٦( من الصومال والتخفيف من حدتهاالتي تنطلق

 الدول على ضمان تطبيق السفن الرافعة لعلمهـا التـدابير الأمنيـة الـتي               تشجع  - ١١١ 
  والقانون الدولي؛يتم إقرارها وفقا للقانون المحلي 

ة النقـل البحـري للتعـاون مـع الـدول في            ـــا صناع ـــود التي تبذله  ــالجهتلاحظ    - ١١٢  
 في مـساعدة الـسفن الـتي        وبخاصـة القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال،         ما تبذله من جهود بشأن      

ــر في ــة، وتـ ــ  تبحـ ــك المنطقـ ــاذذكر بتلـ ــةاتخـ ــة في    جمعيـ ــة الدوليـ ــة البحريـ ــشرين ٣٠ المنظمـ  تـ
المتعلــق بالقرصــنة والــسطو المــسلح علــى الــسفن في   A.1044(27) القــرار ٢٠١١ نــوفمبر/نيالثــا

  ؛)٥٧(الصومال المياه قبالة سواحل
ــة قواعــد الــسلوك المتعلقــة بقمــع القرصــنة والــسطو    تــشير  - ١١٣    إلى اعتمــاد مدون

 )٥٨()مدونة جيبـوتي لقواعـد الـسلوك      (المسلح على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن          
ــاني  ٢٩في  ــاير /كــانون الث ــة   تحــ٢٠٠٩ين ــة الدولي ــة المنظمــة البحري ــصندوق  ت رعاي ــشاء ال  وإن

الاســتئماني لمدونــة جيبــوتي التــابع للمنظمــة البحريــة الدوليــة، وهــو صــندوق اســتئماني متعــدد    
  المانحين بدأ بمبادرة من اليابان، والأنشطة المستمرة من أجل تنفيذ مدونة قواعد السلوك؛

 لارتفاع عـدد حـوادث القرصـنة والـسطو المـسلح في             تعرب عن بالغ قلقها     - ١١٤  
البحــر في خلــيج غينيــا، وتــذكر بالــدور الرئيــسي لــدول المنطقــة في التــصدي للخطــر ومعالجــة    

دونـة قواعـد    الأسباب الدفينـة للقرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر في خلـيج غينيـا، وترحـب بم                   
ــة غــير   والــسطو المــسلح علــى الــسفن  القرصــنةبمنــع وقمــعالــسلوك المتعلقــة   والأنــشطة البحري

يونيـــه / حزيـــران٢٥المـــشروعة في غـــرب ووســـط أفريقيـــا، الـــتي تم اعتمادهـــا في ياونـــدي في  
رع وقـت ممكـن     ــ ــي أس ــ ــوك ف ـــة الـسل  ــ ــذ مدون ـ ــ، وتهيب بدول المنطقـة أن توقـع وتنف        ٢٠١٣

  وبما يتماشى مع القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
ــدول علــى ضــمان  تحــث  - ١١٥   ــة   أن تنفــذ بالكامــل قــرار  ال ــة المنظمــة البحري جمعي
ـــالدولي ـــالمتعل A.1044(27)ة ـ ـــالقرصنق بــ ــسطـــ ــسلح علـــة وال ـــو الم ــسفــ ــة  ــى ال ــاه قبال ن في المي
  ؛الصومال احلسو

__________ 
  .MSC.1/Circ.1443المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٥(  
  .MSC.1/Circ.1444المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٦(  
  .A 27/Res.1044المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٥٧(  
  .١، المرفق، الضميمة C 102/14 الوثيقة المنظمة البحرية الدولية،  )٥٨(  
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أطرافــا في اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير     بعــد تــصبح الــتي لم  بالــدول تهيــب  - ١١٦  
ــشروعة  ــال غــير        الم ــق بقمــع الأعم ــة والبروتوكــول المتعل ــة ضــد ســلامة الملاحــة البحري الموجه

 أن تفعــل )٥٩(المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري 
 الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة       ٢٠٠٥بروتوكول عام تلاحظ بدء نفاذ  ، و ذلك

ق ببروتوكـول  ــ ــ الملح٢٠٠٥ام ــ ــول عـ ــ وبروتوك)٦٠(ة البحريـة ـ ــة الملاحــ ــالموجهة ضـد سلام   
 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتـة الموجـودة              ١٩٨٨عام  

 أطرافـا   بعـد  تـصبح الـتي لم    دعو الـدول    ، وت ـ ٢٠١٠يوليـه   / تموز ٢٨ في   )٦١(على الجرف القاري  
وتحـث الـدول الأطـراف علـى اتخـاذ التـدابير            القيام بـذلك،      إلى النظر في   بروتوكولينهذين ال في  

  بفعالية، من خلال اعتماد تشريعات، عند الاقتضاء؛هذين الصكينالمناسبة لكفالة تنفيذ 

بالدول أن تنفذ بفعالية المدونـة الدوليـة لأمـن الـسفن والمرافـق المرفئيـة                 تهيب  - ١١٧  
 وأن تعمـل مـع      )٦٢( لحمايـة الأرواح في البحـر      علـى الاتفاقيـة الدوليـة     الـتي أدخلـت     والتعديلات  

  الملاحة؛ مع كفالة حريةبطريقة آمنة المنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري 
 جميــع الــدول علــى أن تقــوم، بالتعــاون مــع المنظمــة البحريــة الدوليــة،   تحــث  - ١١٨  

ذ تــدابير ذات صــلة بمنــع بتحــسين حمايــة المنــشآت المقامــة علــى الميــاه الــساحلية عــن طريــق اتخــا 
 وعـن  لتحقيـق فيهـا وفقـا للقـانون الـدولي     وقوع أعمال عنـف ضـد المنـشآت والإبـلاغ عنـها وا            

علــى نحــو طريـق تنفيــذ تـدابير مــن هــذا القبيـل مــن خــلال التـشريعات الوطنيــة لــضمان الإنفـاذ      
  ؛مناسب وواف

جهــود ذلــك التقــدم المحــرز في مجــال التعــاون الإقليمــي، بمــا في  علــى  تــشدد  - ١١٩  
 ، وســنغافورةملقــا بــشأن تعزيــز الــسلامة والأمــن وحمايــة البيئــة في مــضيقي   الــدول الــساحلية،

 آليـة (في مضيقي ملقا وسـنغافورة      سلامة الملاحة وحماية البيئة     المتعلقة ب لتعاون  اآلية  وفعالية أداء   
 المــستخدمة تعزيــز الحــوار وتيــسير التعــاون الوثيــق بــين الــدول الــساحلية والــدول   في ) التعــاون

 مــن الاتفاقيــة، ٤٣، وفقــا للمــادة والجهــات المعنيــة الأخــرىللمــضيقين وقطــاع النقــل البحــري 
تــشرين  ٨ و ٧ في بــالي، إندونيــسيا، في الــسادسوتلاحــظ مــع التقــدير عقــد منتــدى التعــاون   

 فيبـالي، إندونيـسيا،     ق المـشاريع في     ـــة تنـسي  ــ ــ للجن ادســالس والاجتماع   ٢٠١٣ أكتوبر/الأول
__________ 

  .٢٩٠٠٤، الرقم ١٦٧٨، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥٩(  
  .LEG/CONF.15/21المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦٠(  
  .LEG/CONF.15/22المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦١(  
، ٢ ، المرفـــقMSC 81/25/Add.1الوثيقـــة ، و34 و SOLAS/CONF.5/32المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة، الوثيقتـــان    )٦٢(  

  . الذي اعتمد بموجبه نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعدMSC.202(81)القرار 
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ــوبر/ تـــشرين الأول١١ ــاعين ٢٠١٣ أكتـ ــادي عـــشر  والاجتمـ ــر والحـ ــندوق العاشـ ــة صـ  للجنـ
ــة في   ــات الملاح ــنغافورة معون ــسان ٥ و ٤في س ــل /ني ــشرين الأول٤  و٢٠١٣أبري ــوبر/ ت  أكت

ــة التعــاون،     ٢٠١٣ ــار أن هــذه المناســبات تــشكل الأعمــدة الرئيــسية لآلي ــوالي، باعتب ، علــى الت
 في  الموجـود مركـز تبـادل المعلومـات    م الـذي يـضطلع بـه   ا اله ـالـدور وتلاحظ أيـضا مـع التقـدير      

كافحـة القرصـنة والـسطو المـسلح ضـد      المتعلـق بم  اتفـاق التعـاون الإقليمـي       ن  م ـ المنبثـق سنغافورة  
عاجـل لاعتمـاد اتفاقـات تعـاون        علـى نحـو      اهتمامهـا    أن تـولي  السفن في آسيا، وتهيـب بالـدول        

  على الصعيد الإقليمي وإبرامها وتنفيذها؛
تــشكل  بــأن بعــض أنــشطة الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة   تــسلم  - ١٢٠  

   أوجه الاستعمال المشروع للمحيطات وتعرض حياة الناس في البحر للخطر؛خطرا يهدد
ــد    تلاحــظ  - ١٢١   ــة متنوعــة وق ــابرة للحــدود الوطني ــشطة الجريمــة المنظمــة الع   أن أن

مات الإجرامية قادرة على التكيف والاستفادة مـن         وأن المنظ  تكون متشابكة في بعض الحالات    
مواطن الضعف لدى الـدول، ولا سـيما الـدول الـساحلية والـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة في                     

 زيــادة التعــاون والتنــسيق  المعنيــةالــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــةب وتهيــبمنــاطق العبــور، 
لأشـخاص والاتجـار غـير      اجرين والاتجـار با   تهريـب المه ـ   بينها على جميع المستويات لكشف     فيما

  الدولي؛ وفقا للقانونها  وقمعالمشروع بالأسلحة النارية
 بأهميـة تعزيـز التعـاون الـدولي علـى جميـع المـستويات لمكافحـة أنـشطة                   تسلم  - ١٢٢  

الجريمة المنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا فيهـا الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات والمـؤثرات                     
 وتهريـب   ،لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات          نطـاق صـكوك الأمـم المتحـدة       قلية في   الع

والأنـشطة الإجراميـة    والاتجـار غـير المـشروع بالأسـلحة الناريـة           المهاجرين والاتجار بالأشخاص    
  ؛)٦٣( الوطنيةعبرالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  في البحر التي تندرج في إطار اتفاقية الأمم

ــتي  تهيــب  - ١٢٣   ــدول ال ــصبح بال ــا في بروتوكــول مكافحــة تهريــب   لم ت  بعــد أطراف
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة              

 مكافحــة صــنع الأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا والــذخيرة بروتوكــولو )٦٤( الوطنيــةعــبر
 مشروعة المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر                يروالاتجار بها بصورة غ   

الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة           وقمـع   بروتوكول منـع     و )٦٥(الوطنية

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦٣(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١المرجع نفسه، المجلد   )٦٤(  
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦لد المرجع نفسه، المج  )٦٥(  
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تنظـر في القيـام    أن   )٦٦(عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة            
  التدابير المناسبة لكفالة تنفيذها على نحو فعال؛ذلك وأن تتخذ ب

ــة الملاحــة   تهيــب  - ١٢٤   ــدول أن تكفــل حري ــابر  وســلامتها  بال ــرور الع وحقــوق الم
   وفقا للقانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛ والمرور البريءوالمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية

تعلقــة بحمايــة خطــوط النقــل     بأعمــال المنظمــة البحريــة الدوليــة الم   ترحــب  - ١٢٥  
، وبخاصة في مجال تعزيز السلامة والأمـن        الاستراتيجية من الناحية    شأنالبحري ذات الأهمية وال   

ق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهيب بالمنظمـة البحريـة الدوليـة والـدول           ئوحماية البيئة في المضا   
ق سـالمة   ئلكـي تظـل هـذه المـضا        ا تعاونه ـ  أن تواصـل   ق والدول الـتي تـستخدمها     ئالمشاطئة للمضا 

ــة طــوال الوقــت، تماشــيا مــع القــانون الــدولي،        ــا مفتوحــة أمــام الملاحــة الدولي ــة بيئي ــة محمي آمن
  الاتفاقية؛ اصةوبخ

  المـستخدمة  قئلمـضا لق والـدول المـشاطئة      ئ بالـدول المـستخدمة للمـضا      تهيب  - ١٢٦  
لمـسائل المتعلقـة بـسلامة الملاحـة،      عن طريق الاتفاق علـى ا    ا تعاونه  تواصل أن  الملاحة الدولية  في

 ومنـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن وخفـضه             ،بما في ذلك وسائل ضـمان الـسلامة أثنـاء الملاحـة           
  المجال؛ في هذاالتي طرأت والسيطرة عليه، وترحب بالتطورات 

 مـن الاتفاقيـة     ١/٦ -  الحـادي عـشر    بندالبالدول التي قبلت تعديلات     تهيب    - ١٢٧  
مدونـة المعـايير الدوليـة والممارسـات         أن تنفذ    )٦٧(١٩٧٤الأرواح في البحر لعام     الدولية لحماية   

بـدأ   الـتي    )٦٨(وقوع إصابة بحرية أو حادث بحري      الموصى بها لإجراء تحقيق يتعلق بالسلامة عند      
  ؛٢٠١٠يناير /كانون الثاني ١العمل بها في 

 أن  دروغرافيـة الدوليـة    المنظمـة الهي   بعد إلى عـضوية    التي لم تنضم  بالدول   تهيب  - ١٢٨  
وتــشجع كافــة أعــضاء تلــك المنظمــة علــى النظــر الفعلــي، وفقــا للقواعــد  ، تنظــر في القيــام بــذلك

والإجراءات الواجبـة التطبيـق، في طلبـات الـدول الراغبـة في أن تـصبح أعـضاء في تلـك المنظمـة،                       
غرافيــة علــى  المعلومــات الهيدرونطــاقوتحــث جميــع الــدول علــى العمــل مــع تلــك المنظمــة لزيــادة 

 وبخاصـة   تعزيز بناء القـدرات والمـساعدة التقنيـة وتعزيـز الملاحـة الآمنـة،            من أجل المستوى العالمي   
 وبخاصــة في منــاطق الملاحــة عــن طريــق وضــع خــرائط إلكترونيــة دقيقــة للملاحــة واســتخدامها،  

  أو محمية؛ الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة
__________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧المرجع نفسه، المجلد   )٦٦(  
  .MSC.257(84)، القرار ٣، المرفق MSC 84/24/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٦٧(  
  .MSC.255(84)، القرار ١، المرفق MSC 84/24/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٦٨(  
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خطة العمـل   جميع مجالات   في تنفيذ   هود  الجل على مواصلة بذل     الدو تشجع  - ١٢٩  
المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                  

  ؛٢٠٠٤مارس /في آذار
أن وقــف نقــل المــواد المــشعة عــبر منــاطق الــدول الجزريــة الــصغيرة    تلاحــظ   - ١٣٠  

ــبر الهــدف  ــة يعت ــدان      النامي ــة وبعــض البل ــصغيرة النامي ــة ال ــدول الجزري ــشده ال ــذي تن ــهائي ال  الن
 وبضرورة أن تواصل الـدول الحـوار   رية الملاحة وفقا للقانون الدوليالأخرى، وتقر بالحق في ح 

والمــشاورات، وبخاصــة تحــت رعايــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والمنظمــة البحريــة الدوليــة، 
ء الثقة وتحسين الاتصالات فيمـا يتعلـق بالنقـل البحـري الآمـن للمـواد                بهدف تعزيز التفاهم وبنا   

المشعة، وبضرورة حـث الـدول المـشتركة في نقـل هـذه المـواد علـى مواصـلة الحـوار مـع الـدول                 
الجزرية الـصغيرة الناميـة وغيرهـا مـن الـدول للتـصدي لـشواغلها، وبـأن تلـك الـشواغل تـشمل                    

، في إطــار المحافــل الملائمــة، وتعزيزهــا لتحــسين الــسلامة مواصــلة تطــوير الــنظم الرقابيــة الدوليــة
  والإفصاح والمسؤولية والأمن والتعويض فيما يتعلق بنقل هذه المواد؛

  أعـلاه، بالآثـار البيئيـة والاقتـصادية الممكـن أن          ١٢١، في ضوء الفقرة     تسلم  - ١٣١  
 بنقــل المــواد لمتــصلةاتترتــب علــى الحــوادث البحريــة في الــدول الــساحلية، ولا ســيما الحــوادث  

  المشعة، وتشدد على أهمية وجود نظم فعالة للمسؤولية في هذا الصدد؛
 الدول على وضع خطط واتخـاذ إجـراءات لتنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة               تشجع  - ١٣٢  

الخاصة بأماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة الـتي أقرتهـا المنظمـة البحريـة الدوليـة في                   
  ؛)٦٩(٢٠٠٣ديسمبر /ل كانون الأو٥

 الــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــا في اتفاقيــة نــيروبي الدوليــة المتعلقــة   تــدعو  - ١٣٣  
   إلى النظر في القيام بذلك؛)٧٠(٢٠٠٧بإزالة الحطام لعام 

 إلى الدول أن تتخذ التـدابير المناسـبة بـشأن الـسفن الـتي ترفـع علمهـا                   تطلب  - ١٣٤  
 الــتي تهــدد الملاحــة أو البيئــة البحريــة بــسبب الحطــام       المــسجلة لــديها للتــصدي للأخطــار    أو

  والشحنات العائمة أو الغارقة؛
ــة الــسفن الــتي ترفــع علمهــا الخطــوات     تهيــب  - ١٣٥    بالــدول أن تكفــل اتخــاذ ربابن

 لتقـــديم المـــساعدة إلى الأشـــخاص )٧١(المنـــصوص عليهـــا في الـــصكوك ذات الـــصلة بالموضـــوع

__________ 
  .A.949(23)البحرية الدولية، قرار الجمعية المنظمة   )٦٩(  
  .LEG/CONF.16/19المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٠(  
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 الـدول علـى التعـاون واتخـاذ جميـع التـدابير اللازمــة       المعرضـين للخطـر في عـرض البحـر، وتحـث     
لتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدوليـة للبحـث والإنقـاذ           أن تنفذ على نحو فعال ا     لضمان  
 بشأن نقل الأشـخاص الـذين      )٧٣( وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر       )٧٢(في البحر 

بادئ التوجيهية المرتبطة بها المتعلقـة بمعاملـة الأشـخاص      يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن والم       
  ؛)٧٤(الذين يتم إنقاذهم في البحر

سـلامة   اعتماد المنظمة البحرية الدولية لاتفاقية دوليـة جديـدة بـشأن             تلاحظ  - ١٣٦  
ــصل الأرواح في البحــر ــا    )٧٥(١-١٧ اللائحــة III الف ــصلة به ــة المت ــادئ التوجيهي ، وكــذلك المب

  ؛)٧٦(ات لانتشال الأشخاص من الماءلوضع خطط وإجراء
ن البحــث والإنقــاذ، ــــا عــدول بمــسؤولياتهــــع الــرورة أن تــضطلــ بــضتــسلم  - ١٣٧  

يــزال مــن الــضروري أن تقــدم المنظمــة  وفقــا للقــانون الــدولي، بمــا في ذلــك الاتفاقيــة، وبأنــه لا 
 الـدول الناميـة بغـرض       البحرية الدولية وغيرها من المنظمـات المعنيـة المـساعدة بوجـه خـاص إلى              

 البحث والإنقاذ، بطرق منها إنشاء مراكز تنسيق إضافية ومراكـز فرعيـة   زيادة قدراتها في مجالي   
إقليمية للإنقـاذ واتخـاذ إجـراءات فعالـة لمعالجـة مـسألة الـسفن والـزوارق الـصغيرة غـير الـصالحة              

 علـى أهميـة التعـاون       للملاحة قدر الإمكان في حدود ولايتـها الوطنيـة، وتـشدد في هـذا الـصدد               
  ؛)٧٧(١٩٧٩ الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لعام في أطر منهالهذه الأغراض، 

بـــه الاضـــطلاع  المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة تواصـــل بالعمـــل الـــذي ترحـــب  - ١٣٨  
يتعلق بإنزال الأشخاص الذين يتم إنقـاذهم في البحـر، وتـشير في هـذا الـصدد إلى ضـرورة              فيما
 جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع وإلى أهمية التعـاون بـين الـدول علـى النحـو                   تنفيذ

  المنصوص عليه في تلك الصكوك؛

__________ 
 والاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ في البحــر لعــام ١٩٧٤الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح في البحــر لعــام   )٧١(  

 والاتفاقيـة الدوليـة للانتـشال       ١٩٨٢حـار لعـام     لقـانون الب   المتحـدة    الأمـم ، بصيغتها المعدلـة، واتفاقيـة       ١٩٧٩
  .١٩٨٩ لعام

  .MSC.155(78)، القرار ٥، المرفق MSC 78/26/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٢(  
  .MSC.153(78)، القرار ٣، المرفق MSC 78/26/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٣(  
  .MSC.167(78)، القرار ٣٤ ، المرفقMSC 78/26/Add.2ثيقة المنظمة البحرية الدولية، الو  )٧٤(  
  ..MSC.338(91)، القرار ٢ ، المرفقMSC.91/22/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٥(  
  .MSC.1/Circ./1447المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٧٦(  
  .٢٣٤٨٩، الرقم ١٤٠٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٧٧(  
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ــدعو  - ١٣٩   ــع ركــوب       ت ــة بمن ــة المنقحــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــذ المب ــدول إلى تنفي  ال
رين الات المــسافبالبحــث عــن حلــول ناجعــة لحــالمــسافرين خلــسة وتوزيــع المــسؤوليات المتــصلة 

  ؛)٧٨(٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية في خلسة 
ــب  - ١٤٠   ــة       تهي ــهجرة الدولي ــاملة لل ــج ش ــا في وضــع نه ــدول أن تواصــل تعاونه  بال

  والتنمية، بوسائل منها الحوار بشأن جميع جوانبها؛
ــضا    - ١٤١   ــب أي ــة كــابلات الألي ــ   تهي ــدابير لحماي ــدول أن تتخــذ ت ــضوئية بال اف ال

المغمورة وأن تتصدى للمـسائل المتعلقـة بهـذه الكـابلات علـى نحـو تـام، وفقـا للقـانون الـدولي،               
  على نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛

 الحوار والتعاون بـين الـدول والمنظمـات الإقليميـة           توسيع نطاق  على   تشجع  - ١٤٢  
ة عـن موضـوع حمايـة كـابلات     والعالمية المعنية عن طريق تنظيم حلقات عمـل وحلقـات دراسـي    

الألياف الضوئية المغمورة وصيانتها من أجـل تعزيـز أمـن هياكـل الاتـصالات الأساسـية البالغـة                   
  هذه؛ الأهمية

الدول على اعتماد قوانين وأنظمة تتـصدى لحـالات قطـع الكـابلات         تشجع  - ١٤٣  
 نتيجـة لإهمـال متعمـد       أو الأنابيب المغمورة في أعالي البحار أو إلحـاق أضـرار بهـا عـن قـصد أو                 

من سفينة ترفع علم تلك الدول أو من شخص خاضـع لولايتـها، وفقـا للقـانون الـدولي وعلـى                     
  نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛

 أهميــة الاضــطلاع بأعمــال صــيانة الكــابلات المغمــورة، بمــا في ذلــك    تؤكــد  - ١٤٤  
  ترميمها، وفقا للقانون الدولي وعلى نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛

 أن دول العلـم ودول المـوانئ والـدول الـساحلية تتحمـل جميعهـا         تعيد تأكيد   - ١٤٥  
مة البحـريين وإنفاذهـا علـى       المسؤولية عن ضمان تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والـسلا         

نحو فعال، وفقا للقانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية، وأن دول العلم منوط بهـا مـسؤولية رئيـسية                 
  يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها زيادة شفافية ملكية السفن؛

 دول العلـم الـتي ليـست لـديها إدارة بحريـة فعالـة وأطـر قانونيـة مناسـبة           تحث  - ١٤٦  
ا يلــزم مــن هياكــل أساســية وقــدرات تــشريعية وقــدرات في مجــال الإنفــاذ تكفــل علــى إنــشاء مــ

 فعال بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، وبموجـب الاتفاقيـة علـى              على نحو التقيد  
وجــه التحديــد، والاضــطلاع بهــذه المــسؤوليات وإنفاذهــا أو تعزيــز مــا هــو قــائم منــها، وعلــى   

لك الإجراءات، في رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو تعليـق             النظر، ريثما يتم اتخاذ ت    
__________ 

  .MSC.312(88)، القرار ٦، المرفق MSC 88/26/Add.1المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة : انظر  )٧٨(  
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تــسجيلها أو عــدم فــتح ســجل لهــا، وتهيــب بــدول العلــم ودول المينــاء أن تتخــذ، وفقــا للقــانون 
  الدولي، جميع التدابير اللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة؛

لبحري الدولي الـتي اعتمـدتها المنظمـة البحريـة           بأن قواعد ومعايير النقل ا     تقر  - ١٤٧  
الدولية فيما يخص الـسلامة البحريـة وكفـاءة الملاحـة والوقايـة مـن التلـوث البحـري والـسيطرة                     
عليــه والــتي تكملــها أفــضل الممارســات في مجــال النقــل البحــري أدت إلى انخفــاض ملحــوظ في  

المــشاركة في نظــام التــدقيق الحــوادث البحريــة وحــوادث التلــوث، وتــشجع جميــع الــدول علــى  
المنظمـة البحريـة    ، وتحـيط علمـا بقـرار        )٧٩(الطوعي للدول الأعضاء في المنظمـة البحريـة الدوليـة         

ــة  ــق بالدوليـــ ــالمتعلـــ ــدقيق ل اإدخـــ ــام التـــ ــشغيل نظـــ ــور التـــ ــدريجيا طـــ ــارهتـــ ــة باعتبـــ  عمليـــ
  ؛)٨٠(مؤسسي طابع ذات

الدوليـة مــن أجــل  المنظمـة البحريــة  الـذي تــضطلع بـه حاليــا   عمــل ال بترحـب   - ١٤٨  
، وتــــشجع )المدونــــة القطبيــــة (سفن العاملــــة في الميــــاه القطبيــــةـــــ للةيـ إلزامــــمدونــــةع ــــــوض
ــدولا ــود      ل ــم الجه ــى دع ــصة عل ــة المخت ــات الدولي ــة   والمنظمــات والهيئ  المتواصــلة لوضــع المدون

 علــى أن يبــدأ نفاذهــا في أقــرب  في صــيغتها النهائيــة ضــمن إطــار العمــل المتفــق عليــه،   القطبيــة
  ممكن؛ قتو

 بأنـه يمكـن كـذلك تحـسين الـسلامة البحريـة عـن طريـق اضـطلاع دول                     تقر  - ١٤٩  
 بمراقبة فعالة وتقوية الترتيبات الإقليمية وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينـها وزيـادة تبـادل              الميناء

  المعلومات بين قطاعات عدة منها قطاعا السلامة والأمن؛
اذ تدابير ملائمة كافية للحـصول علـى إقـرار مـن             دول العلم على اتخ    تشجع  - ١٥٠  

الترتيبات الحكومية الدولية المسؤولة عن تحديد الأداء المرضي لدولة العلم، بمـا يـشمل، حـسب                
الاقتضاء، تحقيق دولة الميناء بشكل مـستمر نتـائج مرضـية لـدى فحـص الـضوابط، أو للحفـاظ                    

لبحــري وتعزيــز تنفيــذ دولــة العلــم علــى ذلــك الإقــرار إن وجــد، بغــرض تحــسين نوعيــة النقــل ا 
للصكوك ذات الصلة بالموضوع في إطار المنظمة البحرية الدولية، وكذلك الغايات والأهـداف              

  المتصلة بذلك الواردة في هذا القرار؛

__________ 
  .A.946(23)المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية   )٧٩(  
  .A.1018(26)المنظمة البحرية الدولية، قرار الجمعية   )٨٠(  
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  تاسعا
  البيئة البحرية والموارد البحرية

مايـة   على أهمية تنفيـذ الجـزء الثـاني عـشر مـن الاتفاقيـة لح               تشدد مرة أخرى    - ١٥١  
وحفــظ البيئــة البحريــة ومواردهــا البحريــة الحيــة مــن التلــوث والتــدهور المــادي، وتهيــب بجميــع  

تـدابير متـسقة    لهـذا الغـرض     الدول أن تتعاون من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها وأن تتخـذ             
  ؛ طريق المنظمات الدولية المختصةمع الاتفاقية، مباشرة أو عن

المـستقبل الـذي    ”حظت مع القلـق في الوثيقـة المعنونـة          الدول لا إلى أن    تشير  - ١٥٢  
صـحة المحيطـات والتنـوع البيولـوجي البحـري يتـأثران سـلبا بـالتلوث البحـري،                   أن   “نصبو إليه 

ــة والمعــادن الثقيلــة      ابمــ في ذلــك الحطــام البحــري، ولا ســيما اللــدائن والملوثــات العــضوية الثابت
 عدد مـن المـصادر البحريـة والبريـة تـشمل النقـل             والمركبات النيتروجينية، وهو تلوث ناجم عن     

البحري ومياه الصرف السطحي، والتزمـت باتخـاذ إجـراءات للحـد مـن حـدوث هـذا التلـوث                    
ومن آثاره في النظم الإيكولوجية البحرية، بسبل منها تنفيذ الاتفاقيات المعتمدة في هذا الـصدد              

بعة المبادرات المـضطلع بهـا في هـذا المجـال،           في إطار المنظمة البحرية الدولية على نحو فعال، ومتا        
، واعتمـــاد )٨١(مــن قبيـــل برنـــامج العمـــل العــالمي لحمايـــة البيئـــة البحريـــة مــن الأنـــشطة البريـــة   

استراتيجيات منسقة لتحقيق هـذه الغايـة، والتزمـت كـذلك باتخـاذ إجـراءات علـى نحـو يحقـق،                     
عها، تخفيضات كـبيرة في الحطـام    واستنادا إلى البيانات العلمية التي جرى جم       ٢٠٢٥ بحلول عام 

  البحري منعا لإلحاق الضرر بالبيئة الساحلية والبحرية؛
ام به الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من عمـل، بمـا             ــ ما ق  ظــتلاح  - ١٥٣  

بــشأن تحمــض المحيطــات، وتــشجع في هــذا الــصدد  مــؤخرا في ذلــك النتــائج الــتي خلــص إليهــا  
لدولية المختصة وغيرها مـن المؤسـسات المعنيـة علـى القيـام بـصورة عاجلـة،                 الدول والمنظمات ا  

منفردة ومجتمعة، بمواصلة البحـوث بـشأن تحمـض المحيطـات، وبخاصـة بـرامج المراقبـة والقيـاس،           
ــى وجــه الخــصوص إلى    ــوع     وتــشير عل ــة التن ــه في إطــار اتفاقي ــضطلع ب ــزال ي ــذي لا ي العمــل ال

ر ـ ــ لمؤتم الحادي عـشر   الذي اعتمد في الاجتماع      ١١/١٨رر   من المق  ٢٣البيولوجي وإلى الفقرة    
 إلى  ٨ في الفتـرة مـن       الهنـد، ،  حيدر أباد ي اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في        ــراف ف ـــالأط
ة ــــوزيــادة الجهــود الوطنيــة والإقليميــة والعالميــة لمواجه  ،)٨٢(٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين الأول١٩

ا السلبية في الـنظم الإيكولوجيـة البحريـة الهـشة، ولا سـيما              ات تحمض المحيطات وآثاره   ــمستوي
  الشعاب المرجانية؛

__________ 
  .، المرفق الثانيA/51/116انظر   )٨١(  
  .، المرفق الأولUNEP/CBD/COP/11/35لأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة  برنامج اانظر  )٨٢(  
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 “المـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ”أن الدول دعت في الوثيقـة المعنونـة         إلى   تشير  - ١٥٤  
دعم المبادرات التي تعالج مسألة تحمض المحيطات وآثـار تغـير المنـاخ في الـنظم الإيكولوجيـة                  إلى  

 والساحلية وكررت في هـذا الـصدد تأكيـد ضـرورة العمـل بـشكل جمـاعي                  وفي الموارد البحرية  
لمنع استمرار تحمض المحيطات وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحريـة والمجتمعـات المحليـة الـتي                
ــوم البحــار ورصــد تحمــض         ــصمود ودعــم بحــوث عل ــى ال ــرزق عل ــا في كــسب ال تعتمــد عليه

شة، ومراقبتـه بـسبل منـها تعزيـز التعـاون الـدولي في          المحيطات، ولا سيما النظم الإيكولوجية اله ـ     
  هذا الصدد؛

 زيادة في حموضـة الميـاه الـسطحية للمحيطـات بمـا يقـارب           تلاحظ مع القلق    - ١٥٥  
 واتساع طائفـة التـأثيرات المقترنـة باسـتمرار تحمـض            )٨٣( في المائة منذ بداية العصر الصناعي      ٣٠

ذل جهـود ملموسـة للتـصدي لأسـباب تحمـض        المحيطات المنـذر بـالخطر، وتحـث الـدول علـى ب ـ           
المحيطــات ومواصــلة دراســة آثارهــا وتخفيــضها إلى أدنى حــد، وتعزيــز التعــاون المحلــي والــوطني    

لصدد، بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الصلة، واتخـاذ خطـوات            اوالإقليمي والعالمي، في هذا     
  تحمض المحيطات؛لجعل النظم الإيكولوجية البحرية أكثر قدرة على تحمل آثار 

 بالعناية التي أوليت مؤخرا لتحمض المحيطات في الاجتماع الرابع عـشر            تنوه  - ١٥٦  
للعملية التـشاورية غـير الرسميـة وتلتـزم بمواصـلة إيـلاء العنايـة لهـذه القـضية المهمـة، بـأمور منـها                         

لمعـني بـتحمض    ركـز التنـسيق الـدولي ا      مراعاة التقيـيم العـالمي المتكامـل الأول والعمـل الجـاري لم            
   التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أنشئ مؤخرا؛المحيطات
ــشجع  - ١٥٧   ــات     ت ــاون مــع المنظمــات والهيئ ــردة أو بالتع ــام، منف ــى القي ــدول عل  ال

الدولية المعنية، بتعزيز أنشطتها العلمية لكفالـة فهـم آثـار تغـير المنـاخ في البيئـة البحريـة والتنـوع          
معهــا، مــع مراعــاة النــهج   ي بــشكل أفــضل وإيجــاد ســبل ووســائل للتكيــف  البيولــوجي البحــر

  ، حسب الاقتضاء؛م الإيكولوجياالنهج المراعية للنظالتحوطي و
الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقات الدولية المتعلقة بمـسائل             تشجع  - ١٥٨  

ون إدخـال كائنـات حيـة مائيـة         حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحيـة بالحيلولـة د          
ضارة ومسببات الأمراض ودون التلوث البحري الناجم عن جميع المـصادر، بمـا في ذلـك إلقـاء                  
النفايات وغيرها من المواد، وغير ذلك من أشكال التـدهور المـادي، وفي الاتفاقـات الـتي تـنص                   

ن أحكامـا بـشأن      والـتي تتـضم    دث التلوث والتعاون في هذا الصدد     على التأهب والتصدي لحوا   
 أو الـتي لم تنـضم بعـد         التلوث البحري ودفع تعويضات عنها    المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن      

__________ 
الأسـاس المـستند إلى     : ٢٠١٣تغـير المنـاخ     ’’، الفريـق العامـل الأول       الهيئة الحكومية الدولية المعنية بـتغير المنـاخ         )٨٣(  

  .٢٠١٣أكتوبر /، تشرين الأول‘‘موجز لواضعي السياسات: علم الفيزياء
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 وعلى اتخاذ التدابير اللازمة بما يتسق مـع القـانون الـدولي،    على القيام بذلك إلى تلك الاتفاقات 
  ت؛بما فيه الاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة في تلك الاتفاقا

ــشير  - ١٥٩   ــة   إلى  ت ــة المعنون ــدول لاحظــت في الوثيق ــصبو  ”أن ال ــذي ن المــستقبل ال
الخطـر الــشديد الـذي يحيــق بـالنظم الإيكولوجيـة والمــوارد البحريـة مــن الأنـواع الدخيلــة        “إليـه 

التوسعية، والتزمت بتنفيذ تدابير لمنع دخول الأنواع الدخيلة التوسـعية والـسيطرة علـى تأثيرهـا                
  ضار، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التدابير المتخذة في إطار المنظمة البحرية الدولية؛البيئي ال

الدول على النظر، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختـصة،           تشجع    - ١٦٠  
في مواصلة تطوير عمليات تقييم الأثر البيئـي وتطبيقهـا، حـسبما يقتـضيه الأمـر وبمـا يتـسق مـع               

الاتفاقيـــة، بحيـــث تـــشمل الأنـــشطة المقـــررة في إطـــار اختـــصاصها  ا فيـــه القـــانون الـــدولي، بمـــ
 وضـارة،   كـبيرة سيطرتها التي قد تـسبب تلوثـا كـبيرا للبيئـة البحريـة أو تحـدث فيهـا تغـيرات                      أو

وتــشجع أيــضا إحالــة التقــارير المعــدة عــن نتــائج عمليــات التقيــيم تلــك إلى المنظمــات الدوليــة    
  ؛المختصة وفقا لأحكام الاتفاقية

 الــدول الــتي لم تــصبح بعــد أطرافــا في الاتفاقيــات البحريــة        أيــضاتــشجع  - ١٦١  
  الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها على القيام بذلك؛

الاتفاقيـة  لقانون الدولي، بما فيه  الدول على أن تشارك وفقا ل       كذلك تشجع  - ١٦٢  
 علــى أســاس ثنــائي أو إقليمــي، في وضــع خطــط  والــصكوك الأخــرى ذات الــصلة بالموضــوع،

 الحــوادث الــتي يحتمــل أن تكــون  وادث التلــوث وغيرهــا مــن لحــ التــصديللطــوارئ مــن أجــل  
  آثار سلبية خطيرة في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وتعزيز تلك الخطط؛ لها

 وتـشير إلى أن   ار،   بأهمية تحسين فهم أثر تغير المناخ في المحيطات والبح         تسلم  - ١٦٣  
أن ارتفــاع مــستوى ســطح  “المــستقبل الــذي نــصبو إليــه”الــدول لاحظــت في الوثيقــة المعنونــة 

البحر وتحات السواحل يشكلان خطرين يهـددان بـشدة كـثيرا مـن المنـاطق الـساحلية والجـزر،                  
 وبخاصــة في البلــدان الناميــة، وأهابــت بــالمجتمع الــدولي في هــذا الــصدد تعزيــز جهــوده لمواجهــة  

  ؛هذين التحديين
 أن صحة المحيطات والتنوع البيولوجي البحري تتأثر سلبا         تلاحظ مع القلق    - ١٦٤  

سيما المواد البلاستيكية، الواردة من مصادر برية وبحرية، وتـسلم بالتـالي             بالحطام البحري، ولا  
ــه          ــات توزعـ ــسالكه واتجاهـ ــه ومـ ــري وكمياتـ ــام البحـ ــصادر الحطـ ــم مـ ــسين فهـ ــضرورة تحـ بـ

  وآثاره؛ وطبيعته
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مؤسـسات وهيئـات الأمـم المتحـدة المختـصة بمـا فيهـا              ضطلع بـه    ت بما   ترحب  - ١٦٥  
للتــصدي لمــصادر الحطــام البحــري وآثــاره، وكــذلك للبيئــة مــن أنــشطة  المتحــدة الأمــمبرنــامج 

نـواع الحيوانـات البريـة      أاتفاقيـة حفـظ     والمضطلع بهـا في إطـار       بالحطام البحري   الأنشطة المتعلقة   
ــاجرة ــراف في      ولا)٨٤(،المه ــؤتمر الأط ــاد م ــيما اعتم ــك س ــر،   تل ــا العاش ــة، في اجتماعه الاتفاقي

ــاني    ــشرين الث ــرويج في ت ــرغن، الن ــود في ب ــوفمبر /المعق ــرار ٢٠١١ن ــشأن الحطــام  ٤-١٠، للق  ب
   البحري؛
 الــدول علــى مواصــلة إقامــة شــراكات مــع قطــاع الــصناعة والمجتمــع   تــشجع  -١٦٦  

م البحـري في سـلامة البيئـة البحريـة وإنتاجيتـها ومـا يـنجم عـن                  المدني للتوعية بمدى تأثير الحطـا     
  ذلك من خسائر اقتصادية؛

المتعلقـــة بـــإدارة   في الاســـتراتيجيات الوطنيـــةأن تـــدرج الـــدول علـــى تحـــث  - ١٦٧  
حـسب الاقتـضاء، مـسألة الحطـام البحـري           المتعلقـة بهـا      النفايات، وفي الاستراتيجيات الإقليميـة    

ساحلية والموانئ والصناعات البحريـة، بمـا يـشمل عمليـات إعـادة التـدوير               في المناطق ال  سيما   لا
 وعلــى النظــر في تطــوير هياكــل أساســية لــلإدارة  وإعــادة الاســتعمال والتخفــيض والتــصريف، 

بغـرض الحـد مـن الحطـام        وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسبة         المتكاملة للنفايات 
ــا    البحــري  ــسألة، بم ــذه الم ــصدي له ــوفر حــافزا      للت ــة ت ــة لاســترداد التكلف ــك وضــع أنظم في ذل

لاســتخدام مرافــق تلقــي النفايــات في المــوانئ وتــثني الــسفن عــن تــصريف الحطــام البحــري في     
التدابير اللازمة لمنع التلوث من أي مصدر كان، بما في ذلك المـصادر البريـة         البحر، ودعم اتخاذ    

تـها، وخفـضه والـتحكم    ومراقب مـرات المائيـة  من قبيل الأنـشطة المجتمعيـة لتنظيـف الـسواحل والم      
فيه، وتـشجع الـدول علـى التعـاون علـى المـستويين الإقليمـي ودون الإقليمـي لتحديـد المـصادر                      

وضـع  المحتملة للحطام البحري ومواقع السواحل والمحيطات التي يتجمع فيهـا الحطـام البحـري و      
 وكــذلك التوعيــة بمــسألة ذهابــرامج مــشتركة لمنــع تــصريف الحطــام البحــري واســتعادته وتنفي ــ 

  ؛الحطام البحري
منــع التلــوث  العمــل الــذي تــضطلع بــه المنظمــة البحريــة الدوليــة في  تلاحــظ  - ١٦٨  

 للاتفاقيـة    المنقح المرفق الخامس بدء نفاذ   الناجم عن إلقاء السفن للفضلات في البحر، وترحب ب        
 ١٩٧٨عدلـة ببروتوكـول عـام       ، بـصيغتها الم   ١٩٧٣الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام        

__________ 
  .٢٨٣٩٥، رقم ١٦٥١المجلد مجموعة المعاهدات، الأمم المتحدة،   )٨٤(  
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 / كـانون الثـاني    ١ في   البحر، المتعلق بها بشأن منع التلوث الناجم عن إلقاء السفن للفضلات في          
  ؛)٨٥( ٢٠١٣يناير 

نـع التلـوث    العمل الذي تـضطلع بـه المنظمـة البحريـة الدوليـة لم             أيضا تلاحظ  - ١٦٩  
التعـديلات الـتي أدخلـت علـى         بـدء نفـاذ   ، وترحـب ب   الناجم عن مياه الصرف الآتية من الـسفن       

، بـصيغتها المعدلـة     ١٩٧٣المرفق الرابع للاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث النـاجم عـن الـسفن لعـام                   
 المتعلــق بهــا بــشأن إمكانيــة إنــشاء منطقــة خاصــة لمنــع هــذا التلــوث،    ١٩٧٨ ببروتوكــول عــام

 بموجـب    النـوع  مـن هـذا   وتلاحظ في هذا الصدد تعيين منطقة بحـر البلطيـق أول منطقـة خاصـة                
  ؛ الرابعالمرفق

 ١٩٩٧ي بروتوكــول عــام ــــد أطرافــا فــــح بعــدول الــتي لم تــصبــــ التــشجع  - ١٧٠  
للاتفاقيـة الدوليـة لمنـع التلـوث        )  قواعد منع تلوث الهواء النـاجم عـن الـسفن          -السادس   المرفق(

بهــا، علــى  المتعلـق  ١٩٧٨ام ، بـصيغتها المعدلــة ببروتوكـول ع ــ ١٩٧٣النـاجم عــن الـسفن لعــام   
 نفاذ تعديلات المرفق السادس المتعلق بلـوائح كفـاءة الطاقـة بالنـسبة              ء، وتلاحظ بد  بذلك القيام

  ؛٢٠١٣يناير / كانون الثاني١للسفن، في 
 ١٩٩٦لم تـصبح بعـد أطرافـا في بروتوكـول عـام      الـدول الـتي      أيـضا  تشجع  - ١٧١  

 ١٩٧٢نفايـات ومـواد أخـرى لعـام     منــع التلـوث البحــري النـاجم عـن إلقـاء ال            الملحق باتفاقيـة    
ذلك، وتشجعها على التصديق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لمراقبـة            أن تفعل   على  ) بروتوكول لندن (

 أو الانـضمام إليهـا، وبالتـالي تيـسير          )٨٦(٢٠٠٤وتصريف مياه صابورة السفن ورواسـبها لعـام         
  بدء نفاذها في وقت مبكر؛

المتعلـق  والقرار المنظمة البحرية الدولية   حالياالذي تضطلع به   العمل   تلاحظ  - ١٧٢  
ــة وممارســاته    ــة الدولي ــة البحري ــسياسات المنظم ــازات   ا ب ــات غ ــة بخفــض انبعاث ــاس المتعلق الاحتب

  ؛)٨٧(ن من السفالحراري
ــى    تحــث  - ١٧٣   ــاون عل ــى التع ــدول عل ــصور   ال ــي  معالجــة أوجــه الق ــق تلق  في مراف

ــة الدوليــة  وفقــا لخطــة العمــل الــتي وضــعتها  في المــوانئ النفايــات  لمعالجــة أوجــه  المنظمــة البحري
  ؛)٨٨(القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ

__________ 
ـة ـــ ــ، والوثيقMEPC.201(62)ـرار ـــ، القـ١٣ قـــ، المرفMEPC 62/24ة ــــــة، الوثيقــــة الدوليـــــة البحريــــالمنظم  )٨٥(  

MEPC 63/23/Add.1 63(، القرار ٢٤، المرفق(MEPC.219.  
  .، المرفقBWM/CONF/36المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٨٦(  
  .A.963(23)، قرار الجمعية المنظمة البحرية الدولية  )٨٧(  
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 التلوث في المحيطات نابع في معظمه من الأنشطة البريـة وبأنـه         حجم بأن   تقر  - ١٧٤  
 ، علـى سـبيل الأولويـة      نفـذ،  أكثر المناطق إنتاجية في البيئة البحرية، وتهيـب بالـدول أن ت            فييؤثر  

وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة للوفـاء بالتزامـات المجتمـع الـدولي الـواردة                العمل العالمي برنامج  
  ؛)٨٩( لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية تنفيذ برنامج العمل العالميلدعم مانيلافي إعلان 
 إزاء انتــشار المنــاطق الميتــة في المحيطــات مــن جــراء نقــص  تعــرب عــن قلقهــا  - ١٧٥  
جين فيها بسبب زيادة نسب المغذيات في المياه، وهي ظاهرة يغذيها امتزاج مياه الأنهـار               الأكس

بالأسمــدة والــتخلص مــن ميــاه الــصرف بحــرا والنيتــروجين التفــاعلي النــاتج عــن حــرق الوقــود     
ــارا خطــيرة     أداء النظــام الإيكولــوجي، وتهيــب بالــدول أن تعــزز   فيالأحفــوري، ممــا يحــدث آث

 في سـبيل تحقيـق هـذه        ، الحد من زيـادة نـسب المغـذيات في الميـاه وأن تقـوم              جهودها الرامية إلى  
  ، ولا سيما برنامج العمل العالمي؛المختصة إطار المنظمات الدولية في بمواصلة التعاون ،الغاية

 بجميـع الـدول أن تكفـل تنفيـذ مـشاريع الإعمـار الحـضرية والـساحلية                  تهيب  - ١٧٦  
 الموئـل البحـري     يكفـل حمايـة    علـى نحـو مـسؤول         الأراضـي  استصلاحيتصل بها من أنشطة      وما

   الآثار السلبية لهذه الأنشطة؛وتخفيفوالبيئة البحرية 
ــا بــشأن الزئبــق في   تحــيط علمــا   - ١٧٧   ــة مينامات ــشرين الأول١٠ باعتمــاد اتفاقي  / ت
  ؛٢٠١٣أكتوبر 

 الـدول وبرنـامج الأمـم   علـى نحـو متواصـل     بالعمل الذي تـضطلع بـه      ترحب  - ١٧٨  
تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي، وتـشجع علـى زيـادة التركيـز            لالمتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية     

الأهـداف الإنمائيـة    تحقيـق   على الصلة بـين الميـاه العذبـة والمنطقـة الـساحلية والمـوارد البحريـة في                  
 المحــددة  والغايــات)٨(الدوليــة، بمــا في ذلــك الأهــداف الــواردة في إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة 

ــا في خطـــة جوهانـــسبرغ  (خطـــة تنفيـــذ نتـــائج مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للتنميـــة المـــستدامة   زمنيـ
حي، وتوافــق آراء مــونتيري الــذي ، وبــصفة خاصــة الغايــة المتعلقــة بالــصرف الــص )١٧()للتنفيــذ

  ؛)٩٠(المؤتمر الدولي لتمويل التنمية التوصل إليه في تم
اري الـثلاثين للأطـراف المتعاقـدة في اتفاقيـة          قرار الاجتماع الاستش  إلى   تشير  - ١٧٩  

 )اتفاقيـة لنــدن ( ١٩٧٢منــع التلـوث البحـــري النـاجم عـن إلقــاء النفايـات ومـواد أخــرى لعـام        

__________ 
  .١، المرفق MEPC 53/9/1، الوثيقة المنظمة البحرية الدولية  )٨٨(  
  .، المرفقUNEP(DEPI)/GPA/IGR.3/6برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة   )٨٩(  
منـشورات الأمـم   ( ٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨ ، المكـسيك، تقرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري           )٩٠(  

  .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 
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إلى  ٢٧ في الفتـرة مـن      الـذي عقـد   والاجتماع الثالـث للأطـراف المتعاقـدة في بروتوكـول لنـدن             
ــشرين الأول ٣١ ــوبر /ت ــشأن تنظــيم تخــصيب المحيطــات  ٢٠٠٨أكت ــذي )٩١( ب ــه  وال  اتفقــت في

 أنـشطة تخـصيب     يـشمل أن نطاق اتفاقيـة وبروتوكـول لنـدن         أمور منها   الأطراف المتعاقدة على    
 ضوء المعارف المتوافرة حاليا، السماح بأنـشطة تخـصيب المحيطـات            ينبغي، في المحيطات، وأنه لا    

ي علـى أسـاس     لأغراض البحث العلمي المشروعة، وأنه ينبغي تقييم مقترحات البحث العلم          إلا
كل حالة على حدة باستخدام إطار للتقييم تضعه الأفرقة العلمية في إطـار اتفاقيـة وبروتوكـول                 

أخـرى مـن    أنـشطة  أي لتحقيـق هـذه الغايـة، ينبغـي اعتبـار أن           ،لندن، واتفقت كذلك على أنه    
ــتنــافى مــع أهــداف اتفاقيــة وبروتوكــول لنــدن ولا   هــذا القبيــل ت  ستحق في الوقــت الحــالي أيت

مــن المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة لنــدن      ) ب (١ في الفقــرة  الــواردتثناء مــن تعريــف الإلقــاء  اســ
  ؛ لندن من بروتوكول١ من المادة ٢-٤ والفقرة

الاجتمـاع الاستـشاري الثـاني والـثلاثين        إلى القـرار الـصادر عـن        تشير أيـضا      - ١٨٠  
المتعاقـدة في بروتوكـول لنـدن       للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الخامس للأطراف         

 بـشأن إطـار تقيـيم البحـث     ٢٠١٠أكتـوبر  / تشرين الأول ١٥ إلى   ١١ في الفترة من     الذي عقد 
  ؛)٩٢(المحيطات العلمي في مجال تخصيب

 لنـدن    لندن وبروتوكـول   لأطراف المتعاقدة في اتفاقية   استمرار عمل ا  لاحظ  ت  - ١٨١  
 وتنظيم أنشطة تخصيب المحيطات وسـائر الأنـشطة         من أجل وضع آلية عالمية شفافة فعالة لمراقبة       

  التي تقع في نطاق اتفاقية لندن وبروتوكول لندن التي يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة البحرية؛
 الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطـراف       في الذي اتخذ جيم   ٩/١٦المقرر  إلى   تشير  - ١٨٢  

 في اخــذآ الأطــراف، في جملــة أمــور، طلــب فيــه مــؤتمر الــذي )٩٣(يالبيولــوجاتفاقيــة التنــوع  في
 إلى  ، اتفاقية وبروتوكـول لنـدن     في إطار  التي يتم إجراؤها  الحسبان التحليلات العلمية والقانونية     
ــهج    ــا للنـ ــل، وفقـ ــراف أن تكفـ ــوطيالأطـ ــات    التحـ ــصيب المحيطـ ــشطة لتخـ ــراء أنـ ــدم إجـ ، عـ

قيـيم المخـاطر المـصاحبة      يتوافر الأساس العلمي الكافي لتبرير هذه الأنشطة، بمـا في ذلـك ت             ريثما
، باستثناء دراسـات    هاالأنشطة وتنظيم تلك  لهذه الأنشطة، وإيجاد آلية عالمية شفافة فعالة لمراقبة         

حـث الحكومـات الأخـرى      والبحث العلمي التي تجرى على نطاق ضيق داخل المياه الـساحلية،            
 إذا كانــت مــبررة  أنــه لا ينبغــي الإذن بــإجراء هــذه الدراســات إلا أعلــن وبــذلك،علــى القيــام 

ــي أن تخــضع دراســات البحــث هــذه لتقيــيم           ــددة، وينبغ ــة إلى جمــع بيانــات علميــة مح بالحاج
__________ 

  .LC-LP.1 (2008)، القرار ٦، المرفق LC 30/16المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٩١(  
  .LC-LP.2 (2010) ر، القرا٥، المرفق LC 32/15، الوثيقة المنظمة البحرية الدولية  )٩٢(  
  .١، المرفق UNEP/CBD/COP/9/29برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة   )٩٣(  
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ــار      ــا مــن آث ــا يمكــن أن يترتــب عليه ــة، وينبغــي أن  فيمــستفيض مــسبق لم ــة البحري تخــضع  البيئ
ــضوابط ــا أو لأي غــرض      ل ــون وبيعه ــة الكرب ــد صــكوك موازن ــستخدم في تولي  صــارمة، وألا ت

 في الاجتمـاع العاشـر لمـؤتمر الأطـراف في           الذي اتخذ  ١٠/٢٩ يط علما بالمقرر  ، وتح تجاري آخر 
ــرة مــن      ــان في الفت ــا، الياب ــة التنــوع البيولــوجي الــذي عقــد في ناغوي  تــشرين ٢٩ إلى ١٨اتفاقي

   جيم؛٩/١٦ وطلب فيه مؤتمر الأطراف إلى الأطراف تنفيذ المقرر ،)٩٤(٢٠١٠أكتوبر /الأول
المـــستقبل الـــذي ”الـــدول أكـــدت في الوثيقـــة المعنونـــة  إلى أن تـــشير أيـــضا  - ١٨٣  
مـا يـساورها مـن قلـق إزاء الآثـار الـتي يمكـن أن تلحـق بالبيئـة مـن جـراء تخـصيب                           “إليـه  نصبو

المحيطات وأشارت في هذا الصدد إلى القرارات المتعلقة بتخصيب المحيطات التي اتخذتها الهيئـات              
الاسـتمرار في معالجـة مـسألة تخـصيب المحيطــات     الحكوميـة الدوليـة المعنيـة وعقـدت العـزم علــى      

  ؛بأقصى درجات الحذر، بما يتفق مع النهج التحوطي
 / كـانون الأول   ٢٠المـؤرخ    ٦١/٢٢٢قـرار   ال مـن    ١١٩ الفقـرة    تعيد تأكيد   - ١٨٤  
كولـوجي والمحيطـات، بمـا في ذلـك العناصـر      م الإي النظ ـالمراعيـة ل  نـهج   بال  المتعلقة ٢٠٠٦ديسمبر  

ــوجي، والوســائل   يراعــي ا نهــج لإرســاءالمقترحــة  ــةلنظــام الإيكول ــق اللازم ــك لتطبي ــهج ذل  الن
  :ومتطلبات تحسين تطبيقه، وفي هذا الصدد

ستمرار تدهور البيئة في كـثير مـن        لا  ضرورة التصدي على نحو عاجل     تلاحظ  )أ(  
لأولويـات فيمـا يتعلـق بـإجراءات الإدارة الهادفـة           ا وتحديد   عارضةالمتأنحاء العالم وتزايد الطلبات     

  إلى الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي؛
م الإيكولوجي المستعان بها    النظالمراعية ل نهج  التركز    أن  ضرورة أيضاتلاحظ    )ب(  

جي في إدارة المحيطات على إدارة الأنـشطة البـشرية بغيـة الحفـاظ علـى سـلامة النظـام الإيكولـو                    
 الفوائــد الاجتماعيــة وإتاحــةوإصــلاحه عنــد الاقتــضاء للإبقــاء علــى الــسلع والخــدمات البيئيــة   

والاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين سبل الرزق لتعزيز الأهداف الإنمائية الدوليـة، بمـا في           
  ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛

م النظ ــالمراعيــة لنــهج  ال الــدول عنــد تطبيــق    تــسترشد أن ضــرورة إلىتــشير  )ج(  
الإيكولوجي بعدد من الصكوك القائمة، ولا سيما الاتفاقية الـتي تـضع الإطـار القـانوني لجميـع                  

ــه  ــضطلع ب ــا ي ــشطة في المحيطــات والبحــار   م ــذها  مــن أن ــة بتنفي غيرهــا مــن  و والاتفاقــات المتعلق
 والنـداء الـذي     )٩٥(الواردة في اتفاقية التنوع البيولوجي    الالتزامات  على سبيل المثال    الالتزامات،  

__________ 
  .، المرفقUNEP/CBD/COP/10/27برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة : انظر  )٩٤(  
  .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٩٥(  

http://undocs.org/ar/A/RES/61/222�
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م الإيكولـوجي   النظ ـالمراعية ل نهج  الأصدره مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة من أجل تطبيق          
، وتــشجع في هــذا الــسياق الــدول علــى تعزيــز جهودهــا في ســبيل تطبيــق    ٢٠١٠بحلــول عــام 

  ؛النهج هذا
تنــسق جهودهــا وتتخــذ بــشكل فــردي  أن  أن تتعــاون و الــدول علــىتــشجع  )د(  

جماعي، حسب الاقتضاء، جميع التدابير التي تتفق مع القانون الـدولي، بمـا في ذلـك الاتفاقيـة                   أو
 وغيرهــا مــن الــصكوك الــسارية، للتــصدي للآثــار الحاصــلة في الــنظم الإيكولوجيــة البحريــة في  

ه، مـــــع مراعـــــاة ســـــلامة الـــــنظم المنـــــاطق الواقعـــــة في نطـــــاق ولايتـــــها الوطنيـــــة وخارجـــــ
  المعنية؛ الإيكولوجية

 “المستقبل الذي نـصبو إليـه     ”إلى أن الدول التزمت في الوثيقة المعنونة        تشير    - ١٨٥  
بحماية المحيطات والـنظم الإيكولوجيـة البحريـة وإعادتهـا إلى سـابق عهـدها مـن حيـث الـسلامة                     

البيولـوجي، بمـا يتـيح حفظهـا للأجيـال      والإنتاجية والقدرة على الصمود والحفاظ على تنوعهـا         
ــهج         ــة والن ــنظم الإيكولوجي ــق نهــج ال ــستدام، وتطبي ــى نحــو م ــة واســتخدامها عل ــة والمقبل الحالي
التحوطي في إدارة الأنشطة التي تؤثر في البيئة البحرية على نحو فعال وفقا للقانون الدولي، مـن                 

  أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛
م النظ ـ المنظمات والهيئات المختصة التي لم تدمج بعد النـهج المراعيـة ل            تشجع  - ١٨٦  

الإيكولوجي في ولاياتها إلى القيام بذلك، حسب الاقتضاء، مـن أجـل التـصدي للآثـار الواقعـة                  
  في النظم الإيكولوجية البحرية؛

ــدعو  - ١٨٧   ــال التكنولوجيـــا      تـ ــة في مجـ ــدول المتقدمـ ــة الـ ــصفة خاصـ  الـــدول، وبـ
 تحسين التعاون مع الدول الناميـة، ولا سـيما أقـل البلـدان              يةرات البحرية، إلى بحث إمكان    القدو

 دف والدول الأفريقية الساحلية، وتقديم المساعدة إليهـا به ـ        ،نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية    
الــــسياسات  إدمــــاج التنميــــة المــــستدامة والفعالــــة للقطــــاع البحــــري علــــى نحــــو أفــــضل في  

  وطنية؛ال والبرامج
المــساعدة المتاحــة  بــشأن )٩٦(المعلومــات الــتي جمعتــها الأمانــة العامــة  تلاحــظ  - ١٨٨  
، ولا ســيما أقــل البلــدان نمــوا والــدول  الناميــةالــدول الناميــة والتــدابير الــتي قــد تتخــذها للــدول

عالـة  الف التنميـة المـستدامة      للاسـتفادة مـن    والـدول الأفريقيـة الـساحلية،        ،الجزرية الصغيرة النامية  
مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى النحــو المقــدم للمــوارد البحريــة واســتخدامات المحيطــات، 

__________ 
  )٩٦(  A/63/342.  
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 علـى تقـديم المعلومـات لإدراجهـا         وتحث الـدول  المختصة ووكالات التمويل العالمية والإقليمية،      
  ؛)١٢(في التقرير السنوي للأمين العام وفي الموقع الشبكي الخاص بالشعبة

ــدوتــشجع  - ١٨٩   ــة     ال ــغ الدولي ــغ كون ــة هون المتعلقــة ل الــتي لم تــصدق علــى اتفاقي
 النظـر  علـى  أو لم تنـضم إليهـا بعـد        ٢٠٠٩إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا لعـام          ب

  ؛)٩٧( نفاذها في وقت مبكربدءفي القيام بذلك من أجل تيسير 
تعلقـة بمراقبـة     الم  على مواصلة التعـاون بـين الأطـراف في اتفاقيـة بـازل             تشجع  - ١٩٠  

 والمنظمة البحرية الدوليـة بـشأن لـوائح    )٩٨(حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها 
  منع التلوث الناشئ عن السفن؛

 في حماية البيئة البحرية مـن الآثـار الـضارة           )٩٨(بدور اتفاقية بازل  تحيط علما     - ١٩١  
  التي قد تنتج عن النفايات المشمولة بالاتفاقية؛

الانسكاب النفطـي عواقـب    احتمال أن تنتج عن حوادث   تلاحظ مع القلق    - ١٩٢  
، بما يتسق والقـانون الـدولي، مباشـرة         اــفيما بينه  اونــى أن تتع  ــث الدول عل  ــبيئية خطيرة، وتح  

عن طريق المنظمات الدولية المختصة، وأن تتبادل أفضل الممارسات في مجـالات حمايـة البيئـة            أو
ــة وال ــ ــصدي لحــالات الطــوارئ والتخفيــف مــن    البحري ــة والت ــشرية والوقاي ــسلامة الب  صحة وال

ذا الصدد على الاضطلاع بالبحـث العلمـي والتعـاون في هـذا المجـال،      ـــي ه ــا، وتشجع ف  ــحدته
ب حـوادث الانـسكاب النفطـي علـى         بما في ذلك البحث العلمي البحري، من أجل فهـم عواق ـ          

  أفضل؛ نحو
 النظر في إمكانية أن تصبح أطرافا في البرتوكـول الملحـق             الدول على  تشجع  - ١٩٣  

الاتفاقيــة الدوليــة للمــسؤولية والتعــويض عــن الــضرر النــاجم عــن النقــل البحــري لمــواد خطــرة  ب
  ؛)٩٩(١٩٩٦لعام  وضارة

  
  عاشرا

  التنوع البيولوجي البحري
ي فيمـا يتعلـق بحفـظ التنـوع البيولـوجي البحـر           المركـزي    دورهـا    تعيد تأكيد   - ١٩٤  

ــى نحــو واســتخدامه  ــستدامعل ــة، وتلاحــظ      م ــة الوطني ــة خــارج نطــاق الولاي ــاطق الواقع  في المن

__________ 
  .SR/CONF/45لمنظمة البحرية الدولية، الوثيقة ا: انظر  )٩٧(  
  .٢٨٩١١، رقم ١٦٧٣المجلد مجموعة المعاهدات، الأمم المتحدة،   )٩٨(  
  .LEG/CONF.17/10المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة   )٩٩(  
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  بـشأن هـذه المـسائل،      المعنيةالأعمال التي تقوم بها الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية          
 في إطـار العمليـة الـتي    وتدعوها إلى الإسهام، كل في مجال اختصاصه، في دراستها لهذه المـسائل         

  ؛)١٠٠(٦٦/٢٣١استهلتها الجمعية العامة في القرار 
 ٧ و ٦ و ٣ و ٢لقـــات العمـــل المعقـــودة بـــين الـــدورات، في       بحترحـــب   - ١٩٥  

 والتي وفـرت معلومـات قيمـة        ،)١٠١(٦٧/٧٨ من القرار    ١٨٢، عملا بالفقرة    ٢٠١٣مايو  /أيار
من الخبرة العلمية والتقنية إسهاما في عمل الفريق العامـل المخـصص غـير الرسمـي المفتـوح بـاب                    

  العضوية؛
المخصص غير الرسمـي المفتـوح      للفريق العامل   الثاني  الاجتماع   ب ترحب أيضا   - ١٩٦  

، ٢٠١٣ أغـسطس / آب ٢٣ إلى   ١٩ نــ ــرة م ـ ــي الفت ـ ــورك ف ـي نيوي ـ ـ ــفالمعقـود   اب العضوية   ــب
ــر  ــا للفق ــرار   ١٨٤و  ١٨٣تين وفق ــة   في إطــار، ٦٧/٨٨مــن الق ــتي اســتهلتها الجمعي ــة ال  العملي

ار القـانوني لحفـظ التنـوع البيولـوجي        من أجل كفالة أن يعـالج الإط ـ       ٦٦/٢٣١قرار  الالعامة في   
 في المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطنيـة هـاتين                على نحو مـستدام   البحري واستخدامه   

المــسألتين علــى نحــو فعــال عــن طريــق تحديــد الثغــرات وســبل المــضي قــدما، بطــرق منــها تنفيــذ  
وتحيط علمـا بتبـادل     قية،  تفالاالصكوك القائمة واحتمال وضع اتفاق متعدد الأطراف في إطار ا         

  ،)١٠٢(هتوصياتالآراء الذي جرى في ذلك الاجتماع وتؤيد 
 “المـستقبل الـذي نـصبو إليـه    ”في الوثيقـة المعنونـة   التـزام الـدول   تعيد تأكيـد      - ١٩٧  

المخـصص غـير ا لرسمـي     بأن تعـالج علـى وجـه الاسـتعجال، بالاسـتناد إلى عمـل الفريـق العامـل            
اختتـام الـدورة التاسـعة والـستين للجمعيـة، مـسألة حفـظ التنـوع                 وقبـل    المفتوح بـاب العـضوية    

البيولــوجي البحــري واســتخدامه علــى نحــو مــستدام في المنــاطق الواقعــة خــارج نطــاق الولايــة     
، وتقـرر إنـشاء عمليـة       تفاقيـة لاالوطنية، بما يشمل اتخاذ قرار بشأن وضـع صـك دولي في إطـار ا              

 ؛جراءاتفي إطار الفريق العامل للإعداد لتلك الإ

العامـل المخـصص غـير ا لرسمـي المفتـوح           ، في هذا الصدد، إلى الفريـق        تطلب  - ١٩٨  
، ٦٧/٧٨، وعلى ضـوء القـرار       ٦٦/٢٣١باب العضوية، في إطار ولايته المحددة بموجب القرار         

ومن أجل الإعداد للقرار المزمع اتخاذه في الدورة التاسعة والستين للجمعية، أن يقدم توصـيات               
  إلى الجمعية بشأن نطاق صك دولي في إطار الاتفاقية ومعاييره وجدواه؛

__________ 
  .١٦٧ الفقرة )١٠٠(
  .A/AC.276/6 انظر )١٠١(
)١٠٢( A/68/399المرفق ،. 
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، لهـذه الغايـة، أن يعقـد الفريـق العامـل المخـصص غـير الرسمـي المفتـوح                    تقرر  - ١٩٩  
عات يدوم كل واحد منها أربعة أيام، مـع إمكانيـة أن تقـرر الجمعيـة                باب العضوية ثلاثة اجتما   

  عقد اجتماعات إضافية، عند الضرورة، في إطار الموارد القائمة؛
 للفريــق ات الثلاثــةجتماعــلا إلى الأمــين العــام أن يــدعو إلى عقــد ا   تطلــب  - ٢٠٠  
ومـن   أبريـل / نيـسان  ٤  إلى ١، في الفترة من      المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية      العامل
 وتطلـب إلى  ،٢٠١٥ينـاير  / كانون الثـاني ٢٣ إلى  ٢٠ ومن   ٢٠١٤ يونيه/ حزيران ١٩ إلى   ١٦

  المتاحة؛ الأمين العام أن يبذل كل ما بوسعه لتوفير كامل خدمات المؤتمرات في حدود الموارد
ح العامل المخصص غير الرسمي المفتـو       إلى الرئيسين المشاركين للفريق    تطلب  - ٢٠١  

باب العضوية، سعيا إلى توفير المعلومـات لمـداولات الفريـق العامـل، أن يـدعو الـدول الأعـضاء                    
إلى تقديم آرائها بـشأن نطـاق صـك دولي في إطـار الاتفاقيـة ومعـاييره وجـدواه، لكـي تعممهـا                       
الشعبة على الدول الأعضاء بوصفها وثيقة عمل غير رسمية تجمع آراء الـدول وذلـك في موعـد                  

ثة أسابيع قبـل الاجتمـاع الأول للفريـق العامـل، وتقـرر أن يجـري اسـتكمال وتعمـيم                    أقصاه ثلا 
  وثيقة العمل غير الرسمية هذه قبل الاجتماعات اللاحقة؛

  بوفرة الموارد الجينية البحرية وتنوعها وقيمتها مـن حيـث مـا يمكـن أن          تسلم  - ٢٠٢  
  وخدمات؛ تقدمه من فوائد وسلع

البحوث المتعلقة بـالموارد الجينيـة البحريـة لأغـراض تعزيـز             بأهمية   م أيضا لتس  - ٢٠٣  
  الفهم العلمي والاستخدامات والتطبيقات المحتملة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية البحرية؛

 الدول والمنظمات الدولية، بوسائل منها برامج التعاون والـشراكات           تشجع  - ٢٠٤  
شاملة دعـم أنـشطة بنـاء القـدرات      ل بطريقة مستدامة    ة، على أن تواص   الثنائية والإقليمية والعالمي  

 ، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلميـة البحريـة، آخـذة في              ها وتوطيد هاوتعزيز
   بناء مزيد من القدرات في مجال علم تصنيف الأحياء؛ضرورةاعتبارها 
اكرتـا للتنـوع    الأعمال الـتي يجـري الاضـطلاع بهـا في إطـار ولايـة ج             تلاحظ  - ٢٠٥  

ــساحلي   ــوجي البحــري وال ــامج العمــل   )١٠٣(البيول ــصيلي وبرن ــق ب ــالتف ــوجي المتعل التنوع البيول
وفي الوقت الذي تكـرر فيـه تأكيـد    ، )١٠٤( اتفاقية التنوع البيولوجي  في إطار  البحري والساحلي 

 علـى  للجمعية العامة فيما يتعلق بحفـظ التنـوع البيولـوجي البحـري واسـتخدامه                الرئيسيالدور  

__________ 
 .٢/١٠ المقرر ، المرفق الثاني،A/51/312انظر  )١٠٣(

  .، المرفق الأول٧/٥، المرفق، المقرر UNEP/CBD/COP/7/21برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الوثيقة  )١٠٤(
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 تلاحــظ مــع التقــدير الأعمــال  واقعــة خــارج نطــاق الولايــة الوطنيــة  في المنــاطق النحــو مــستدام
  التكميلية التقنية والعلمية التي اضطلع بها مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 أو عن طريق المنظمات الدوليـة       منفردة ، الدول أن تنظر  ضرورة   تعيد تأكيد   - ٢٠٦  
بيل الاستعجال في الوسائل التي تكفل، اسـتنادا إلى أفـضل المعلومـات العلميـة                على س  ،المختصة
،  بالموضـوع   ووفقا للاتفاقية والاتفاقات والـصكوك ذات الـصلة        ي للنهج التحوط  واتباعاالمتاحة  

ال البحريـــة بـــتكامـــل وتحـــسين إدارة المخـــاطر الـــتي تهـــدد التنـــوع البيولـــوجي البحـــري في الج 
 الحراريــة المائيــة وغيرهــا مــن الــسمات والمنافــثوجــودة في الميــاه البــاردة والــشعاب المرجانيــة الم

 المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛

 بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاسـتعجال إجـراءات            تهيب  - ٢٠٧  
  التنـوع  فيللتصدي، وفقا للقانون الدولي، للممارسات المدمرة التي تخلـف آثـارا ضـارة              إضافية  

 الحراريـة   والمنافـث  البحرية   الجبالالبيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك         
 المائية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛

بالدول أن تقوم، بصورة تتفق مع القانون الدولي، ومع الاتفاقية علـى            تهيب    - ٢٠٨  
ع البيولوجي البحـري والـنظم الإيكولوجيـة البحريـة          وجه الخصوص، بتعزيز حفظ وإدارة التنو     

  المحمية؛ والسياسات الوطنية فيما يتعلق بالمناطق البحرية
 “المستقبل الـذي نـصبو إليـه      ” في الوثيقة المعنونة     أعادت إلى أن الدول     تشير  - ٢٠٩  
ميـة اتـساقا    تدابير الحفظ المتخذة حسب المناطق، بما في ذلك إقامة منـاطق بحريـة مح             أهمية  تأكيد  

مــع القــانون الــدولي واســتنادا إلى أفــضل المعلومــات العلميــة المتاحــة، باعتبــار ذلــك أداة لحفــظ   
 المتخـذ في    ١٠/٢، وأشارت إلى القـرار      على نحو مستدام  التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته     

اف في اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي الـذي يـنص علـى ضـرورة أن                 الاجتماع العاشـر لمـؤتمر الأطـر      
 في المائــة مــن المنــاطق الــساحلية والبحريــة، ولا ســيما ١٠ مــا نــسبته ٢٠٢٠يحفــظ بحلــول عــام 

المنــاطق الــتي لهــا أهميــة خاصــة بالنــسبة للتنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم الإيكولوجيــة، مــن  
بطريقـة فعالـة وعادلـة الممثلـة للـنظم الإيكولوجيـة            خلال منظومات مـن المنـاطق المحميـة المـدارة           

  ؛)٩٤(المترابطة على نحو جيد، ومن خلال تدابير حفظ فعالة أخرى متخذة حسب المناطق
بحريـة   مناطق في إنشاء  تعزيز التقدم المحرز      الدول في هذا الصدد على     تشجع  - ٢١٠  

 النظر في خيـارات     مواصلةالدول  ب وتهيب،  ممثلة لتلك المناطق  شبكات  إقامة  محمية، بما في ذلك     
مـع القـانون الـدولي      يتفـق    ا، بم ـ تـها  وحماي ةبيولوجي ـال أو   ةيكولوجيالمناطق ذات الأهمية الإ   تحديد  

   أفضل المعلومات العلمية المتاحة؛واستنادا إلى
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 أو عــن طريــق المنظمــات مباشــرة ، الــدولأن تواصــل ضــرورة تعيــد تأكيــد  - ٢١١  
من أجل تطوير وتيسير استخدام مختلف النـهج والأدوات لحفـظ           هود  بذل الج الدولية المختصة،   

ــة،      ــة محمي ــة إقامــة منــاطق بحري ــة الهــشة، بمــا في ذلــك إمكاني ــة البحري ــنظم الإيكولوجي وإدارة ال
، للقانون الدولي، على نحو ما تبينه الاتفاقية، واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحـة              وفقا

 ؛الجهود وأن تكثف تلك

ــة      تلاحــظ  - ٢١٢   ــات الحكومي ــدول والمنظمــات والهيئ ــه ال ــضطلع ب ــذي ت  العمــل ال
تقييم المعلومات العلميـة المتعلقـة بالمنـاطق        لاتفاقية التنوع البيولوجي،     ، بما في ذلك   المعنيةالدولية  

ضـوء   تحديد تلك المنـاطق، في    لتحتاج إلى الحماية، وتجميع المعايير الإيكولوجية       قد  البحرية التي   
هدف مؤتمر القمة العالمي للتنميـة المـستدامة المتمثـل في تطـوير وتيـسير اسـتخدام مختلـف النـهج                     

محميـة، وفقـا للقـانون      بحريـة   إقامـة منـاطق     الإيكولـوجي و  م  النظ ـالنـهج المراعيـة ل    والأدوات مثل   
شـبكات  الدولي، على نحو ما تبينه الاتفاقية، واستنادا إلى المعلومات العلمية، بما في ذلـك إقامـة                 

  ؛)١٦(ممثلة لتلك المناطق
مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي اعتمد في اجتماعـه           إلى أن    تشير  - ٢١٣  

البيولوجيــة الــتي  التاســع معــايير علميــة لتحديــد المنــاطق البحريــة ذات الأهميــة الإيكولوجيــة أو  
 ومبــادئ توجيهيــة علميــة تحتــاج إلى حمايــة في ميــاه المحيطــات المفتوحــة وموائــل أعمــاق البحــار 

لاختيار المناطق التي تقام فيها شبكات ممثلة للمناطق البحرية المحمية، بما في ذلك مياه المحيطـات                
، وتحـيط علمـا بالعمـل الجـاري الـذي تـضطلع بـه اتفاقيـة                 )١٠٥(المفتوحة وموائل أعمـاق البحـار     

للأغذيـة والزراعـة   المتحـدة   الأمـم التنوع البيولوجي في هذا الصدد، وتشير أيضا إلى أن منظمـة         
أعدت مبادئ توجيهية لتحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من خلال المبـادئ التوجيهيـة              

  ؛)١٠٦(البحار الدولية لإدارة مصائد الأسماك في أعماق أعالي
 بتحــدي ميكرونيزيــا وبمــشروع المنــاظر البحريــة للمنــاطق الاســتوائية       تقــر  - ٢١٤  

 المثلــث المرجــاني الــتي تــسعى بــصورة ةادئ والتحــدي الكــاريبي ومبــادرالــشرقية مــن المحــيط الهــ
م النظ ـالمراعيـة ل  نـهج   الخاصة إلى إنشاء وربط مناطق بحرية محمية وطنية من أجـل زيـادة تيـسير                

 الــدولي  والتنــسيق والتــضافر علــى الــصعيدالإيكولــوجي، وتعيــد تأكيــد ضــرورة تعزيــز التعــاون
  المبادرات؛ لدعم هذه

__________ 
ــة    )١٠٥( ــة، الوثيقـ ــدة للبيئـ ــم المتحـ ــامج الأمـ ــرر  UNEP/CBD/COP/9/29برنـ ــق الأول، المقـ ــان ٩/٢٠، المرفـ ، المرفقـ

 .والثاني الأول

 .، التذييل واوFIEP/R881 (Tri)لزراعة، الوثيقة  منظمة الأمم المتحدة للأغذية وا)١٠٦(
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اســو مــن جهــود تقودهــا حكومــة  بمــا يبذلــه تحــالف بحــر سارغ يط علمــا تحــ  - ٢١٥  
   للتوعية بما لبحر سارغاسو من أهمية إيكولوجية؛برمودا

وتلاحـظ  الـشعاب المرجانيـة،   ب المتعلقـة  للمبادرة الدولية    دعمهاتأكيد  تكرر    - ٢١٦  
مـن  في الفتـرة    نـة بيليـز،     مدي الشعاب المرجانية في  ب المتعلقةلمبادرة الدولية    ل  الاجتماع العام  عقد
التنوع المتعلــق بــالتفــصيلي وتؤيــد برنــامج العمــل  ، ٢٠١٣ أكتــوبر/تــشرين الأول ١٧ إلى ١٤

اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي      في إطـار     المرجانيـة  البيولوجي البحـري والـساحلي المتـصل بالـشعاب        
  ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ بموجب

 “المستقبل الـذي نـصبو إليـه   ” في الوثيقة المعنونة    أن الدول سلمت   إلى   تشير  - ٢١٧  
بأن الشعاب المرجانية تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وبيئيـة كـبيرة، وبخاصـة بالنـسبة للـدول                 
الجزرية وغيرها من الدول الساحلية، وبأن الـشعاب المرجانيـة وغابـات المـانغروف تتـأثر بـشدة            

 المناخ وتحمض المحيطات والإفراط في الصيد والممارسات الـضارة في           بعوامل من بينها آثار تغير    
مجال صيد الأسماك والتلوث، ودعمت التعاون الدولي من أجل الحفاظ على الـشعاب المرجانيـة               
والنظم البيئية لغابات المانغروف والاستفادة منها في المجـالات الاجتماعيـة والاقتـصادية والبيئيـة               

  وتبادل المعلومات طوعا؛وتيسير التعاون التقني

علـى النـهوض بـالجهود الراميـة     المختـصة   الدول والمؤسسات الدوليـة     تشجع  - ٢١٨  
إلى معالجــة ابيــضاض المرجــان، بــسبل منــها تحــسين الرصــد في مجــال توقــع حــوادث الابيــضاض 

، والنـهوض باسـتراتيجيات     هـا  ودعم الإجراءات المتخذة أثناء تلك الحـوادث وتعزيز        ،وتحديدها
إدارة الشعاب لدعم منعتها الطبيعية وتحسين قـدرتها علـى مقاومـة الـضغوط الأخـرى، بمـا فيهـا             

 تحمض المحيطات؛

الــدول علــى أن تتعــاون فيمــا بينــها، مباشــرة أو عــن طريــق الهيئــات ع تــشج  - ٢١٩  
الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حال وقوع حوادث للـسفن علـى الـشعاب المرجانيـة،          

لتــشجيع علــى وضــع تقنيــات للتقيــيم الاقتــصادي لقيمــة إصــلاح نظــم الــشعاب المرجانيــة  وفي ا
 وعدم استخدامها؛

 علــى ضــرورة إدمــاج الإدارة المــستدامة للــشعاب المرجانيــة والإدارة   تــشدد  - ٢٢٠  
المتكاملة لأحـواض التـصريف في الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطنيـة وفي أنـشطة وكـالات الأمـم                   

  والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛ها المعنيةامجالمتحدة وبر

ــشكل خطــرا يحتمــل أن يهــدد    أن  لاحــظت  - ٢٢١   ــضجيج في المحيطــات ي ــوارد ال الم
علـى  البحرية الحيـة وتؤكـد أهميـة إجـراء دراسـات علميـة قويمـة لمعالجـة هـذه المـسألة، وتـشجع              

 المـوارد البحريـة     فيجيج في المحيطـات     الدراسات والنظر في آثار الـض      البحوث و  إجراء مزيد من  
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 والمنظمـات الحكوميـة    الحية، وتطلب إلى الشعبة مواصلة جمع ما يرد إليها مـن الـدول الأعـضاء              
 مــن دراســات علميــة خاضــعة لاســتعراض  ٦١/٢٢٢ مــن القــرار ١٠٧ عمــلا بــالفقرة الدوليــة

 الإنترنت أو وضع مراجع ووصـلات علـى الموقـع تـشير              شبكة ا في موقعها على   الأقران ونشره 
  إلى هذه الدراسات، حسب الاقتضاء؛

  
  ر عشحادي

 العلوم البحرية

ــدول أن تهيــب  - ٢٢٢   ــها أو مــع   منفــردة، تواصــل الــسعي  بال  أو بالتعــاون فيمــا بين
مــاق البحــار والمعــارف  فهــم المحيطــات وأعإلى تحــسين ، المختــصةالمنظمــات والهيئــات الدوليــة  

ــنظم         ــوجي وال ــوع البيول ــى وجــه الخــصوص مــدى وهــشاشة التن ــا في ذلــك عل ــة بهــا، بم المتعلق
بـالعلوم البحريـة   البحوث فيما يتعلـق  الإيكولوجية في أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة  

  التي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛
 عنيـة والجهـات المانحـة الأخـرى        الم المنظمات الدوليـة  في هذا الصدد،     ،تشجع  - ٢٢٣  

على النظر في تقديم الدعم إلى صـندوق الهبـات التـابع للـسلطة الدوليـة لقـاع البحـار مـن أجـل                        
تشجيع التعاون في إجراء البحوث العلمية البحرية في المنطقـة الدوليـة لقـاع البحـار عـن طريـق                    

الـبرامج والمبـادرات والأنـشطة      دعم مـشاركة العلمـاء والفنـيين المـؤهلين مـن البلـدان الناميـة في                 
  المضطلع بها في هذا المجال؛

 جميع المنظمات والصناديق والبرامج والهيئات المعنية في منظومـة الأمـم            تدعو  - ٢٢٤  
راكــز المتحــدة إلى القيــام، بالتــشاور مــع الــدول المهتمــة، بتنــسيق الأنــشطة في هــذا المجــال مــع الم 

ميـة والوطنيـة في الـدول الجزريـة الـصغيرة الناميـة، حـسب               العلمية والتكنولوجيـة البحريـة الإقلي     
الاقتضاء، من أجل كفالة تحقيق أهدافها بقدر أكبر من الفعالية وفقـا للـبرامج والاسـتراتيجيات        

  ذات الصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية؛ المتحدة لأممالإنمائية ل
لجنــة الأوقيانوغرافيــة البالعمــل الــذي تــضطلع بــه  تحــيط علمــا مــع التقــدير  - ٢٢٥  

، لوضـع إجـراءات لتنفيـذ       هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار    ، بمشورة من    الحكومية الدولية 
  ؛الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية

العمل الذي تضطلع به هيئة الخـبراء الاستـشارية، بمـا في    تلاحظ مع التقدير      - ٢٢٦  
لتعــاون مــع الــشعبة بــشأن ممارســات الــدول الأعــضاء المتــصلة ذلــك العمــل الــذي تــضطلع بــه با

قـرار المجلـس    رية في إطار الاتفاقيـة، وترحـب ب       بالبحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البح     
في دورتـه الخامـسة والأربعـين الـتي عقـدت في          للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية     التنفيذي  
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أن تواصـل هيئـة الخـبراء الاستـشارية         ٢٠١٢يونيـه   /حزيـران  ٢٨ إلى   ٢٦مـن   باريس في الفتـرة     
ــها  ــع التركيــز عمل ــا     م ــتي كلفتــها به ــى الأولويــات ال ــة  عل الأوقيانوغرافيــة  مجــالس إدارة اللجن

  ؛)١٠٧(الضرورة حشد موارد من خارج الميزانية عندوفقا لاختصاصاتها، مع الحكومية الدولية 
ــنقح المع تــشير  - ٢٢٧   ــشور الم ــون إلى صــدور المن ــل : لبحــث العلمــي البحــري  ان دلي

ديـسمبر  / في كـانون الأول    لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار            
وتطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل بـذل الجهـود مـن أجـل نـشر الـدليل بجميـع                    ،  )١٠٨(٢٠١٠

  لغات الأمم المتحدة الرسمية؛
الكائنات البحرية الحية من مساهمة في بحـوث        قدمته شبكة تعداد     ما   تلاحظ  - ٢٢٨  

التعــداد الأول للكائنــات ”التنــوع البيولــوجي البحــري، بمــا في ذلــك إصــدارها التقريــر المعنــون 
  ؛“الزمن أهم ما اكتشف خلال عقد من: ٢٠١٠الحية البحرية لعام 

ــزه علــى المحيطــات باعتبارهــا     ترحــب  - ٢٢٩   ــد الــذي يجــري تركي  بالاهتمــام المتزاي
صدرا محتملا للطاقة المتجددة، وتلاحظ في هذا الصدد مـوجز المناقـشات الـتي أجرتهـا العمليـة       م

  ؛)١٠٩(الاستشارية غير الرسمية في اجتماعها الثالث عشر
 أهميـة زيـادة الفهـم العلمـي للتفاعـل بـين المحيطـات والغـلاف الجـوي،                  تؤكد  - ٢٣٠  

 المعلومات الجغرافيـة، مثـل النظـام العـالمي          بطرق منها المشاركة في برامج مراقبة المحيطات ونظم       
  المتحـدة  الأمـم وبرنـامج   الحكوميـة الدوليـة      الأوقيانوغرافيـة اللجنـة    الذي ترعـاه  لمراقبة المحيطات   

 دورهـا في مراقبـة   بحكـم وبخاصـة  المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للعلوم،  للبيئة و 
 في إقامة نظم الإنذار بأمواج تسونامي وتشغيلها؛تغير المناخ وتقلباته والتنبؤ بها و

 الأوقيانوغرافيــة  بالتقــدم الــذي أحرزتــه اللجنــة   تحــيط علمــا مــع التقــدير     - ٢٣١  
الدوليــة والــدول الأعــضاء في إقامــة نظــم إقليميــة ووطنيــة للإنــذار بــأمواج تــسونامي   الحكوميــة

تحــدة والمنظمــات الحكوميــة والتخفيــف مــن آثارهــا، وترحــب بمواصــلة التعــاون بــين الأمــم الم  
 في إطــار هــذه الجهــود، وتــشجع الــدول الأعــضاء علــى إقامــة نظمهــا الوطنيــة  الأخــرىالدوليــة

 نهج شـامل يتـصدى      باتباعللإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم،          
رواح  الحــد مــن الخــسائر في الأغــرضلمخــاطر متعــددة في مجــال المحيطــات، حــسب الاقتــضاء، ب 

__________ 
 .EX-XLV/dec.4.3، القرار IOC/EC-XLV/3، الوثيقة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية )١٠٧(

 .A.10.V.12 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع )١٠٨(

)١٠٩( A/67/120. 
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ــى        ــساحلية عل ــة ال ــدرة المجتمعــات المحلي ــز ق ــة وتعزي ــصادات الوطني ــتي تلحــق بالاقت والأضــرار ال
  مواجهة الكوارث الطبيعية؛

ــشدد  - ٢٣٢   ــار       ت ــن آث ــف م ــدابير التخفي ــود لوضــع ت ــى ضــرورة مواصــلة الجه  عل
تي الكوارث الطبيعية والتأهب لهـا، وبخاصـة في أعقـاب الكـوارث المتـصلة بـأمواج تـسونامي ال ـ                  

  ؛٢٠١١مارس / آذار١١وقعت بسبب الزلازل، مثل الكارثة التي وقعت في اليابان في 
 الدول علـى اتخـاذ الإجـراءات الـضرورية والتعـاون في إطـار المنظمـات                 تحث  - ٢٣٣  

 الأوقيانوغرافيــة الحكوميــة المعنيــة، بمــا فيهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة واللجنــة   
لعالمية للأرصاد الجوية، للتصدي للأضرار التي تلحـق بعوامـات جمـع البيانـات               والمنظمة ا  الدولية

المتعلقة بالمحيطات التي تنصب وتشغل وفقا للقانون الدولي، بسبل منـها التثقيـف والتوعيـة فيمـا        
يتعلــق بأهميــة تلــك العوامــات والغــرض المــراد بهــا وتحــصين تلــك العوامــات مــن هــذه الأضــرار   

  لك الأضرار؛وزيادة الإبلاغ عن ت
  

   عشـرنيثا
الــصعيد العــالمي،  علــى ة البيئــة البحريــة وتقييمهــاـإنــشاء عمليــة منتظمــة للإبــلاغ عــن حالــ

 ية والاقتصاديةاعذلك الجوانب الاجتم في بما

 ضرورة تعزيـز التقيـيم العلمـي المنـتظم لحالـة البيئـة البحريـة مـن                تأكيدتكرر    - ٢٣٤  
 سياسات؛ العلمي لتقرير الساس الأتوطيدأجل 

المعــني بالعمليــة المنتظمــة   امع المخــصص الج ــعامــل الفريــق العقــد ب ترحــب  - ٢٣٥  
ــب          ــك الجوان ــا في ذل ــالمي، بم ــصعيد الع ــى ال ــا عل ــة وتقييمه ـــة البحري ـــة البيئـ ــلاغ عــن حالـ للإب

أبريـل  /نيـسان  ٢٥ إلى ٢٢ نيويورك في الفترة مـن   فيالرابعالاجتماع  ،الاجتماعية والاقتصادية 
  ؛٦٧/٧٨ من القرار ٢٣١قا للفقرة ، وف٢٠١٣

 في الفريــــق العامــــل المخــــصص الجــــامع التوصــــيات الــــتي اعتمــــدها تؤيــــد  - ٢٣٦  
  ؛)٦(الرابع اجتماعه
الأولى  تهــاهــدف دور المبــادئ الــتي تــنظم العمليــة المنتظمــة و    تعيــد تأكيــد   - ٢٣٧  

ــا ونطاق) ٢٠١٤-٢٠١٠( ــل    هـ ــاع الأول للفريـــق العامـ ــه في الاجتمـ ــو المتفـــق عليـ علـــى النحـ
  ؛)١١٠(٢٠٠٩المخصص الجامع الذي عقد في عام 

__________ 
  .، المرفقA/64/347انظر  )١١٠(

http://undocs.org/ar/A/RES/67/78�


A/68/L.18  
 

13-58598 55/65 
 

ـــاء فريـــأعــضظ أن ــــلاحت  - ٢٣٨   ـــ العمليــة المنتظمراءــــــق خبــ  في نعملــوظلــوا ي ةــ
قـرار  ال مـن    ٢٠٩ة  رـ ــلا بالفق ــى عم ــمن دورة التقييم الأول   الثانية  ة  ـــوال مدة المرحل  ــق ط ــالفري
 ١٨٠، وتشجع الأفرقة الإقليمية التي لم تعين خبراء في فريق الخبراء وفقـا للفقـرة        ألف ٦٥/٣٧

   على أن تفعل؛٦٤/٧١من القرار 
  براء خلال المرحلة الأولى من دورة التقييم؛ بعمل فريق الختنوه  - ٢٣٩  
ــة المنتظمــة، تحــت    ترحــب  - ٢٤٠    بإنــشاء وتــشغيل الموقــع الــشبكي الخــاص بالعملي

 وتنوه بالمساهمات التي قدمت لإنـشاء الموقـع الـشبكي، وتـدعو إلى إجـراء          رعاية الأمم المتحدة،  
نـسقين المـشتركين لفريـق      ، بمـشاركة الم   لفريـق العامـل المخـصص الجـامع       امشاورات بين مكتب    

  ؛الخبراء، حسب الاقتضاء، وأمانة العملية المنتظمة بشأن محتوى الموقع الشبكي
بالإرشــادات الموجهــة إلى المــساهمين والــتي اعتمــدها مكتــب       تحــيط علمــا   - ٢٤١  

مــشروع الجــدول الــزمني المــنقح لأول تقيــيم بحــري عــالمي   الفريــق العامــل المخــصص الجــامع و 
ميـامي، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في الفتـرة مـن             حلقـات العمـل في      عقـد   ب ترحبومتكامل  

 ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٧ و ٦ومـابوتو في  ، ٢٠١٢نـوفمبر  / تشرين الثاني١٥ إلى  ١٣
، وغــران باســام، ٢٠١٣ فبرايــر/ شــباط٢٧ إلى ٢٥ن ــــرة مــــــي الفتـــــ فوبريــسبان، أســتراليا،و

ــن    ــرة مـ ــوار، في الفتـ ــوبر / تـــشرين الأول٣٠إلى  ٢٨كـــوت ديفـ ــا  ٢٠١٣أكتـ ــيط علمـ ، وتحـ
ــراض    )١١١(بملخـــصاتها ــدرات لأغـ ــاء القـ ــرد الأولي لبنـ ــالتقرير المـــستكمل عـــن الجـ ــذلك بـ  وكـ
  ؛التقييمات
 بالعمـل الـذي قـام بـه مكتـب الفريـق العامـل المخـصص الجـامع خـلال                     تنوه  - ٢٤٢  

  الفترة الفاصلة بين الدورات؛
 للفريـق العامـل   الخـامس أن يدعو إلى عقد الاجتماع       إلى الأمين العام     تطلب  - ٢٤٣  

 الــدورة بغــرض تقيــيم العمــل الجــاري في إطــار  ٢٠١٤ مــارس/ آذار٣١المخــصص الجــامع في 
توصـيات إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا          أي  الأولى لأول تقييم بحري عالمي متكامـل وأن يقـدم           

لأول تقيـيم بحـري     صـدار مـوجز     ن مـصدر التمويـل لإ     أ، بما فيهـا توصـيات بـش       والستينالتاسعة  
  ؛للجمعية العامةرسمية  باعتباره وثيقة عالمي متكامل

 إلى أن العمليــة المنتظمــة الــتي أنــشئت في إطــار الأمــم المتحــدة عمليــة    تــشير  - ٢٤٤  
 محكومـة بالقـانون الـدولي، بمـا في ذلـك الاتفاقيـة       حكومية دولية تخـضع لمـساءلة الجمعيـة العامـة     

__________ 
)١١١( A/67/687, A/67/896  وA/67/885.  
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لمنطبقــة الأخــرى، وتأخــذ في الاعتبــار قــرارات الجمعيــة العامــة المتخــذة في  والــصكوك الدوليــة ا
  الصدد؛ هذا

 قـد بـدأت    على أن المرحلة الثانية من الـدورة الأولى للعمليـة المنتظمـة              تشدد  - ٢٤٥  
  ؛٢٠١٤وأن الموعد النهائي لتقديم أول تقييم متكامل هو عام 

 “المستقبل الـذي نـصبو إليـه      ”لمعنونة   في الوثيقة ا    إلى أن الدول أعربت    تشير  - ٢٤٦  
عن دعمها للعملية المنتظمة وتطلعـت إلى إنجـاز أول تقيـيم عـالمي متكامـل لحالـة البيئـة البحريـة                      

 وإلى نظــر الجمعيــة فيــه بعــد ذلــك وشــجعت الــدول علــى النظــر في نتــائج   ٢٠١٤بحلــول عــام 
  ؛التقييم على المستويات الملائمة

ية المنتظمـة أن ترسـل أول مـشروع لأول تقيـيم بحـري           إلى أمانة العمل   تطلب  - ٢٤٧  
يونيــه إلى /عــالمي متكامــل إلى الــدول الأعــضاء التماســا لتعليقاتهــا عليــه في الفتــرة مــن حزيــران   

، وتقرر أن يتولى فريق الخبراء تنقـيح التقيـيم في ضـوء التعليقـات الـواردة      ٢٠١٤أغسطس  /آب
يـق العامــل المخـصص الجـامع مــشفوعا    وأن يعـرض المـشروع، حـال تنقيحــه، علـى مكتـب الفر     

، التقييم، بموافقة المكتـب، إلى الفريـق العامـل للنظـر فيـه            مشروع  بالتعليقات الواردة، وأن يحال     
وأن يتـاح التقيـيم علـى الموقــع الـشبكي للعمليـة المنتظمـة بلغــة عمـل فريـق الخـبراء، وأن يــسعى          

 الأخـرى رهنـا بتـوفر المـوارد في صـندوق            الأمين العام إلى ترجمة التقييم إلى كل اللغات الرسميـة         
التبرعـــات الاســـتئماني وذلـــك بغـــرض دعـــم عمليـــات دورة الخمـــس ســـنوات الأولى للعمليـــة 

إلى الجمعيـة العامـة     وأن يقـدم الرئيـسان المـشاركان للفريـق العامـل المخـصص الجـامع                 المنتظمة،
للجمعيــة رسميــة  وثيقــة الأول المزمــع إصــداره بوصــفهتكامــل المعــالمي البحــري التقيــيم مــوجز ال

  ؛ في دورتها السبعينللموافقة عليه بشكل نهائي
 لمجمــوع خــبراء   الترشــيحات الــتي وردت حــتى الآن  تلاحــظ مــع التقــدير    - ٢٤٨  

عــن طريــق ، ، وتحــث الــدول علــى مواصــلة ترشــيح أفــراد في مجموعــة الخــبراء  العمليــة المنتظمــة
دعـم أعمـال فريـق الخـبراء في إعـداد           وعـيين خـبراء     المجموعات الإقليمية، وفقا للمعايير المقررة لت     

كتــب إشــراك الــدول في مجموعــاتهم  الموتطلــب إلى أعــضاء  أول تقيــيم بحــري عــالمي متكامــل، 
  ممكن؛  ترشيح الأفراد في مجموعة الخبراء في أقرب وقتوتحثهم علىالإقليمية، 
مـم المتحـدة للبيئـة      وبرنامج الأ  الحكومية الدولية  الأوقيانوغرافية اللجنة دعوت  - ٢٤٩  

للأغذيــة والزراعــة والوكــالات المتخصــصة   المتحــدة الأمــموالمنظمــة البحريــة الدوليــة ومنظمــة  
الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة، حــسب الاقتــضاء، إلى مواصــلة تقــديم الــدعم الــتقني  المختــصة 

  والعلمي للعملية المنتظمة؛
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 إلى عقد اجتماعـات فريـق الخـبراء          إلى أمانة العملية المنتظمة أن تدعو      تطلب  - ٢٥٠  
  ، رهنا بتوافر الموارد؛تقييم بحري عالمي متكاملوفقا لمشروع الجدول الزمني المنقح لأول 

ــدير    - ٢٥١   ــع التق ــشعبة     تلاحــظ م ــن ال ــدم م ــدعم المق ــة  ال ــا أمان ــة باعتباره للعملي
ــدة للبي     ــم المتحـ ــامج الأمـ ــن برنـ ــدم مـ ــتقني واللوجـــستي المقـ ــدعم الـ ــة، والـ ــة المنتظمـ ــةوئـ  اللجنـ

  ؛الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية
 بأن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة يمكن أن تقوم بدور مهـم في             تسلم  - ٢٥٢  

تعزيــز العمليــة المنتظمــة وتــدعو تلــك الوكــالات إلى مواصــلة تعزيــز العمليــة المنتظمــة بالتــشاور  
  والتنسيق مع أمانة العملية المنتظمة؛

حـة فـرص إضـافية لفريـق خـبراء العمليـة المنتظمـة للحـصول علـى                   إتا تشجع  - ٢٥٣  
   وببناء القدرات؛بحري عالمي متكاملالمعلومات ذات الصلة بأول تقييم 

، وتقرر مواصلة نظرهـا في      )٦( توصية الفريق العامل المخصص الجامع     تلاحظ  - ٢٥٤  
  زمة لتعزيز قدرات الشعبة، بوصفها أمانة العملية المنتظمة؛ كل الاحتياجات اللا

الـصندوق الاسـتئماني للتبرعـات        التبرعـات المقدمـة إلى     تلاحظ مـع التقـدير      - ٢٥٥  
ــة     ــة المنتظمـ ــدورة الأولى للعمليـ ــا في الـ ــضطلع بهـ ــال المـ ــم الأعمـ ــشأة بموجـــب  بغـــرض دعـ  المنـ

التي تمتد لفترة خمس سنوات، وتعرب عن بـالغ قلقهـا لقلـة             ، و ٦٤/٧١ من القرار    ١٨٣ الفقرة
ــة          ــة الدولي ــضاء والمؤســسات المالي ــدول الأع ــتئماني، وتحــث ال ــصندوق الاس ــة لل ــوارد المتاح الم
والوكـــالات المانحـــة والمنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة والأشـــخاص  

ــاريين علــى الطبيعــيين والا ــة لــصندوق    عتب وتقــديم ات الاســتئماني عــالتبرتقــديم مــساهمات مالي
، ونظـرا لقلـة المـوارد المتاحـة، تقـرر إعـادة النظـر في ضـرورة                  المنتظمـة  مساهمات أخرى للعملية  

ــع         ــة التوق ــا في ضــرورة ضــمان إمكاني ــة ومواصــلة نظره ــة المنتظم ــشطة العملي الاســتدامة في أن
  ؛الية لدعم عمليات العملية المنتظمةوالاستدامة في الموارد الم

إلى الأمين العام أن يدير صـندوق التبرعـات الاسـتئماني المنـشأ عمـلا               طلب  ت  - ٢٥٦  
، إلى مـا بعـد دورة الخمـس سـنوات وطيلـة عمليـات العمليـة                 ٦٤/٧١قرار  المن   ١٨٣الفقرة  ب

  ؛ المنتظمة
  

  عشر ثالث
 التعاون الإقليمي

 المنـاطق  مختلـف  في الإقليمـي  المـستوى  علـى  المبادرات من عدد اتخاذ تلاحظ  - ٢٥٧  
 المعـني  المـساعدة  صـندوق  بـه  يـضطلع  مـا     الـسياق  هـذا  في أيضا وتلاحظ الاتفاقية، تنفيذ لتعزيز
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 في التقنيـة  المـساعدة  خـلال  من طوعا، القيام تيسير إلى تهدف أعمال من الكاريبي البحر بمنطقة
ــام  الكــاريبي، البحــر دول بــين البحريــة الحــدود تعــيين بــشأن مفاوضــات بــإجراء الأول، المق

 صـندوق  ٢٠٠٠ الجمعيـة العامـة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة في عـام               إنـشاء  أخـرى  مرة وتلاحظ
 نطاقهـا  بحكـم  منـها،  الغـرض  رئيسية آليةبوصفه   الإقليمية للمنازعات السلمية التسوية :السلام

 والبحريــة البريــة الحــدود علــى والمنازعــات الإقليميــة المنازعــات نــشوب منــع الواســع، قليمــيالإ
 تـساهم  أن يمكنـها  الـتي  الأخـرى  والجهات بالدول وتهيب ،التي لم يبت فيها     المنازعات وتسوية

  ذلك؛ تفعل أن الصندوقين هذين في
ي لتعزيــز تنفيــذ  الجهــود المبذولــة علــى الــصعيد الإقليمــتلاحــظ مــع التقــدير  - ٢٥٨  

الـسلامة والأمـن البحـريين      الاتفاقية والتصدي، بوسائل منها بناء القـدرات، للمـسائل المتعلقـة ب           
مــستدام وحمايــة وصــون البيئــة البحريــة  علــى نحــو وحفــظ المــوارد البحريــة الحيــة واســتخدامها  

  ؛على نحو مستداموحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه 
ة إلى عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الـصغيرة            الدعو تلاحظ  - ٢٥٩  

، وتــسلم بأهميــة اتخــاذ إجــراءات منــسقة متوازنــة متكاملــة للتــصدي        ٢٠١٤الناميــة في عــام  
 الــدول الجزريــة الــصغيرة الناميــة في مجــال التنميــة المــستدامة، بمــا فيهــا هــاللتحــديات الــتي تواجه

   وصون البيئة البحرية؛على نحو مستدامد البحرية واستخدامها التحديات المتعلقة بحفظ الموار
 الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز التعاون فيما بينها من أجل حمايـة              تدعو  - ٢٦٠  

البيئة البحرية على نحو أفضل، وترحب في هـذا الـصدد بمـذكرة التفـاهم لتعزيـز التعـاون المبرمـة              
لجنـة مـصائد الأسمـاك في شمـال      والمحـيط الأطلـسي  شـرق  ل  حمايـة البيئـة البحريـة لـشما     بين لجنـة  

   والسلطة الدولية لقاع البحار والمنظمة البحرية الدولية؛شرق المحيط الأطلسي
، مــع التركيــز بــشكل ٢٠٠٨-٢٠٠٧الــسنة القطبيــة الدوليــة،  بنتــائج تنــوه  - ٢٦١  

ناطق القطبية والـنظم المناخيـة   خاص على المعارف الجديدة المتعلقة بالصلة بين التغير البيئي في الم  
  ، وتشجع الدول والأوساط العلمية على تعزيز تعاونها في هذا الصدد؛العالمفي 

عمـل المنـاظر     بالتعاون الإقليمي، وتحيط علما في هـذا الـصدد بإطـار             ترحب  - ٢٦٢  
طقـة جـزر   الطبيعية في المحيط الهادئ الذي يعد مبادرة لتعزيز التعاون بين الدول الـساحلية في من              

  المستدامة؛ البيئة البحرية وتحقيق التنميةفي سبيل تعزيز حفظ المحيط الهادئ 
 مختلف الجهود التي بذلتها الدول في سـياق التعـاون علـى             مع التقدير  تلاحظ - ٢٦٣  

المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وترحب في هذا الصدد بمبادرات من قبيل التقيـيم والإدارة              
  نظام الإيكولوجي البحري الواسع لخليج المكسيك؛المتكاملين لل
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 بالتعـــاون بـــين أعـــضاء منطقـــة الـــسلام والتعـــاون في جنـــوب المحـــيط   تنـــوه  - ٢٦٤  
  ؛ في هذا الشأنالأطلسي

  
  عشر رابع

 البحار وقانون بالمحيطات المتعلقة العضوية باب المفتوحة الرسمية غير الاستشارية العملية

في عن أعمـال العمليـة   العملية الاستشارية غير الرسمية      بتقرير رئيسي  ترحب  - ٢٦٥ 
  ؛)٤(البحريةأثار تحمض المحيطات على البيئة عشر الذي ركز على الرابع اجتماعها 
ــوه  - ٢٦٦   ــشات      تن ــد للمناق ــدى فري ــة كمنت ــشارية غــير الرسمي ــة الاست ــدور العملي  ب

النحـو الـذي يتـسق مـع الإطـار          الشاملة بشأن المسائل المتصلة بالمحيطات وقـانون البحـار، علـى            
وبـضرورة زيـادة تعزيـز      ،  )٧(٢١ مـن جـدول أعمـال القـرن          ١٧الذي توفره الاتفاقيـة والفـصل       

  المنظور الخاص بأركان التنمية المستدامة الثلاثة عند بحث المواضيع المختارة؛
غـــير الرسميـــة مـــن أعمـــال  الاستـــشارية العمليـــة بمـــا اضـــطلعت بـــه ترحـــب  - ٢٦٧  

 الـتي  السنوية المناقشة وتعزيز الدول بين التعاونو  التنسيق مستوى رفع في من إسهام قدمته   اوبم
من خلال توجيهها الاهتمـام إلى المـسائل         البحار، وقانون المحيطات بشأن العامة الجمعية تجريها

  ؛فعال الرئيسية والاتجاهات الراهنة على نحو
ــضا   - ٢٦٨   ــب أيـ ــال   ترحـ ــسين أعمـ ــة لتحـ ــالجهود المبذولـ ــشارية   بـ ــة الاستـ العمليـ

الرسميــة وتركيزهــا علــى مواضــيع محــددة، وتقــر في هــذا الــصدد بالــدور الرئيــسي للعمليــة    غــير
الاستشارية غير الرسمية في تكامل المعارف وتبادل الآراء بين الجهات المعنيـة المتعـددة والتنـسيق                

تجدة، مـع تعزيـز أركـان       بين الوكالات المختصة وزيادة الوعي بالمواضيع، بما فيها المسائل المـس          
 العمليــة الاستـشارية غــير الرسميــة  تــضعالتنميـة المــستدامة الثلاثــة في الوقـت ذاتــه، وتوصــي بـأن    

عمليـة شـاملة للجميـع تتـسم بالـشفافية والموضــوعية لاختيـار المواضـيع وأعـضاء أفرقـة المناقــشة          
هـا بـشأن القـرار الـسنوي      أثنـاء المـشاورات غـير الرسميـة الـتي تجري           العامـة  الجمعيـة ييسر عمل    بما

 المتعلق بالمحيطات وقانون البحار؛

 ، غــير الرسميــة وزيــادة كفاءتهــاالاستــشارية العمليــة تعزيــز ضــرورة إلى تــشير  - ٢٦٩ 
 رئيــسي إلى الإرشــادات تقــديم علــى الدوليــة الحكوميــة والــبرامج والمنظمــات الــدول وتــشجع
  غـير الرسميـة    الاستـشارية  للعمليـة  التحـضيري  الاجتمـاع  قبل وبخاصة الغاية، لهذه  تحقيقا العملية

  وأثناء انعقاده؛
ــ  - ٢٧٠  ــضا ت ــة  أن إلى شير أي ــة العام ــضطلع الجمعي ــستين  ست في دورتهــا التاســعة وال

  العملية الاستشارية غير الرسمية وجدواها؛ استعراض آخر لمدى فعاليةب
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ــام الأمـــين إلى تطلـــب  - ٢٧١   ــدعو، أن العـ ــا يـ ــرتين وفقـ ــن ٣ و ٢ للفقـ ــرار مـ  القـ
 في نيويــورك فيغــير الرسميــة  الاستــشارية للعمليــة  عــشرالخــامس الاجتمــاع عقــد إلى ،٥٤/٣٣

 وأن عملــه لأداء اللازمـة  التـسهيلات  لـه  يــوفر وأن ،٢٠١٤ مـايو /أيـار  ٣٠إلى  ٢٧ مـن  الفتـرة 
 الأمانـة  في خـرى الأ المعنيـة  هاتالج مع بالتعاون الدعم، الشعبة له لتوفر اللازمة الترتيبات يضع

  الاقتضاء؛ سبح العامة،
 الـصندوق  في كافية موارد وجود عدم إزاء  المستمر البالغ قلقها عن تعرب  ‐ ٢٧٢  
 أقـل  وبخاصـة  النامية، لبلدانا مساعدة بغرض ٥٥/٧ القرار بموجب المنشأ للتبرعات الاستئماني
ــدان ــدول نمــوا البل ــة وال ــة الــصغيرة الجزري ــدول النامي ــة وال ــساحلية، غــير النامي  حــضورعلــى  ال

إضــافية  تبرعــات تقــديم علــى الــدول وتحــث ، غــير الرسميــة الاستــشارية العمليــة اجتماعــات
 الاستئماني؛ للصندوق

 الاستـشارية  العمليـة  رئيـسا  عوهميد الذين النامية البلدان ممثلو يمنح أن تقرر  - ٢٧٣ 
 العمليــة اجتماعــات خــلال عــروض تقــديم إلى غــير الرسميــة، بالتــشاور مــع الحكومــات المعنيــة، 

 للتبرعـات  الاسـتئماني  الـصندوق  مـن  الأمـوال  بدفع يتعلق فيما الأولوية  غير الرسمية  الاستشارية
  الحـصول علـى    أيـضا  ويحـق لهـم    سـفرهم،  تكاليف تغطية أجل من ٥٥/٧ القرار بموجب المنشأ
 الآخــرين الممــثلين جميــع ســفر تكــاليف تغطيــة بعــد الأمــوال بتــوافر رهنــا اليــومي الإقامــة بــدل

 أعلاه؛ ٢٧٢ الفقرة في المذكورة البلدان من الوافدين المستحقين

 اجتماعهـا  في مناقـشتها   الرسميـة   غـير  الاستـشارية  العملية أن تركز تقرر أيضا    - ٢٧٤ 
 ،البحـار  وقـانون  المحيطـات  عـن  العـام  الأمـين  تقريـر  بـشأن  مـداولاتها  إجراء عند شر، ع الخامس

  ؛“دور الأغذية البحرية في الأمن الغذائي العالمي”على 
  

  عشر خامس
 والتعاون التنسيق

 برامجوال ـ والـصناديق  المنظمـات  مـع  وثيـق  بـشكل  العمل على الدول تشجع  - ٢٧٥ 
 الـصلة  ذات الدوليـة  والاتفاقيـات  المتحـدة  الأمـم  لمنظومـة   التابعة المتخصصة والوكالات الدولية

 والتعـاون  التنـسيق  تحـسين  أجل من المستجدة الاهتمام مجالات لتحديد خلالها، ومن بالموضوع
  وجه؛ أفضل على المسائل ذهله التصدي وكيفية

ــشأة بموجــب الات تــشجع   - ٢٧٦   ــز التنــسيق والتعــاون،   الهيئــات المن ــة علــى تعزي فاقي
  كل منها؛ةحسب الاقتضاء، في الوفاء بولاي
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 الدوليـــة الحكوميـــة المنظمـــات رؤســـاء يطلـــع أن العـــام الأمـــين إلى تطلـــب  - ٢٧٧ 
 المتــصلة الأنــشطة في تــشارك الــتي وبرامجهــا وصــناديقها المتخصــصة المتحــدة الأمــم ووكــالات
 تلقـي  أهميـة  على وتشدد القرار، هذا على الممولة ؤسساتوالم البحار وقانون المحيطات بشؤون

 وقـانون  المحيطـات  عـن  العـام  الأمـين  تقريـر  في لإدراجهـا من هذه الجهات     بناءة  آنية ملاحظات
 ؛ بالموضوعالصلة ذات والعمليات الاجتماعات في مشاركتهاعلى أهمية و البحار

 المتخصـصة  المتحـدة  مـم الأ وكالات أمانات به تضطلع الذي بالعمل ترحب  - ٢٧٨ 
 أجـل  مـن  بهـا  الـصلة  ذات والاتفاقيـات  المنظمـات  وأمانـات  المعنيـة  وهيئاتها وصناديقها وبرامجها
 ، حـسب الاقتـضاء،    منـها  بطرق المحيطات، مسائل بشأن الوكالات بين والتنسيق التعاون تعزيز
ــم المتحــدة ل شــبكة ــةهــي و ،لمحيطــات الأم ــسيق آلي ــين التن ــا الوكــالات ب ــقيتع فيم  بمــسائل ل

  المتحدة؛ الأمم منظومة داخل الساحلية والمناطق المحيطات
 لمحيطـات  الأمـم المتحـدة ل     شبكةبالعمل الذي اضطلعت به حتى الآن       نوه  ت  - ٢٧٩  

الأمم المتحـدة للمحيطـات المـشفوعة بولايـة منقحـة،           ختصاصات شبكة   وتقر الصيغة المنقحة لا   
في دورتهـا الثانيـة والـسبعين     عراض هذه الاختصاصاتعلى النحو المرفق بهذا القرار، وتقرر است 

  ؛لمحيطات الأمم المتحدة لشبكةعلى ضوء عمل 
  
  عشر دسسا

 البحار وقانون المحيطات شؤون شعبة أنشطة

 عـن  الـشعبة  أعدتـه  الـذي  الـسنوي  لتقريـر ل العـام  للأمين تقديرها عن تعرب  - ٢٨٠ 
 الرفيـع  المـستوى  تجـسد  والـتي  الـشعبة  بهـا  ومتق التي الأخرى لأنشطةلو البحار وقانون المحيطات
 ؛الأعضاء لدولاإلى  الشعبة تقدمها التي للمساعدة

للمـرة   للمحيطـات  عالميال يوم بال  المتحدة الأمماحتفال   تلاحظ مع الارتياح    - ٢٨١  
، وتنــوه مــع التقــدير بــالجهود الــتي بذلتــها الــشعبة لتنظــيم ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٨ في الخامــسة

بهــذا اليــوم، وتــدعو الــشعبة إلى مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدولي بــشأن قــانون البحــار الاحتفــال 
سياق الاحتفال مستقبلا بـاليوم العـالمي للمحيطـات ومـن خـلال              ه في وتيسيروشؤون المحيطات   

  مشاركتها في المناسبات الأخرى؛
 وكلـة الم والمهـام  بالمـسؤوليات  الاضـطلاع  يواصل أن العام الأمين إلى تطلب  - ٢٨٢ 

 القــراران فيهــا بمــا ،المتخــذة في هــذا الــصدد العامــة الجمعيــة قــرارات وبموجــب الاتفاقيــة في إليــه
 في بأنـشطتها  تـضطلع  لكـي  للـشعبة  المناسـبة  المـوارد  تخـصيص  يكفل وأن ،٥٢/٢٦ و   ٤٩/٢٨
  للمنظمة؛ المعتمدة الميزانية إطار
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 إلى الأمــين العــام أن يواصــل أنــشطة النــشر الــتي تــضطلع بهــا    تطلــب أيــضا  - ٢٨٣  
  ؛البحار نشرة قانونوبيبلوغرافيا مختارة : قانون البحار نشرالشعبة، ولا سيما من خلال 

  
   عشرسابع
 العامة للجمعية والستونة سعاتال الدورة

 دورتهـا  في العامـة  الجمعيـة  فيـه  لتنظـر  تقريـرا  يعـد  أن العـام  الأمين إلى طلبت  - ٢٨٤ 
 ذلـك  في بمـا    البحـار،  وقانون المحيطات بشؤون المتصلة والمسائل التطورات عن والستين التاسعة
 المتعلــق رعالفــ يتــيح وأن ،٥٤/٣٣ و ٥٢/٢٦ و ٤٩/٢٨ للقــرارات وفقــا القــرار، هــذا تنفيــذ

 الاستـشارية  للعمليـة   عـشر  مساالخ الاجتماع اهتمام محور بالموضوع من التقرير الذي سيكون    
 الأقل؛ على أسابيع بستةغير الرسمية  يةالاستشار العملية اجتماع انعقاد قبلغير الرسمية 

 يتـضمن  الـذي  الـسنوي  العـام  الأمـين  لتقريـر  البالغ الأهمية  الدور على تشدد  - ٢٨٥ 
 المتخصـــصة ووكالاتهـــا المنظمـــة وعمـــل الاتفاقيـــة بتنفيـــذ المتعلقـــة التطـــورات عـــن معلومـــات

 العــالمي ينالــصعيد علــى البحــار وقــانون المحيطــات شــؤون ميــدان في الأخــرى والمؤســسات
ــة لنظــر الــلازم الأســاس لــذلك نتيجــة يــشكل والــذي والإقليمــي  التطــورات في العامــة الجمعي
ــشؤون المتعلقــة ــانون المحيطــات ب ـــا ســنويا، واستعراضــها البحــار وق ــة المؤســسـة باعتباره  العالمي
 الاستعراض؛ هذا بإجراء المختصة

 الـدول  إلى أيضا سيقدم علاهأ ٢٧٢ الفقرة في إليه المشار التقرير أن تلاحظ  - ٢٨٦ 
 أثـيرت  الـتي  العـام  الطـابع  ذات بالمـسائل  يتعلـق  فيمـا  الاتفاقيـة  مـن  ٣١٩ بالمادة عملا الأطراف
 الاتفاقية؛ بخصوص

 المتعلقـة  الرسمية غيرالمشاورات    كفاءة زيادة مواصلة في الرغبة أيضا تلاحظ  - ٢٨٧ 
وتعزيـز فعاليـة مـشاركة       البحـار  وقانون اتالمحيط بشأن الذي يتخذ سنويا   العامة الجمعية بقرار

كحـد   ذلك القـرار أسـبوعين     بشأن الرسمية غير المشاورات فترةلا تتجاوز   أ وتقرر ،الوفود فيها 
 التقريــر لإصــدار الوقــت مــن متــسع للــشعبة يتــاح بحيــث المــشاورات مواعيــد تحــدد وأن أقــصى
 إلى ممكــن، موعــد قــربأ في ،تقــدم أن إلى الــدول وتــدعو أعــلاه، ٢٨٤ الفقــرة في إليــه المــشار
  القرار؛ في لإدراجها نصوص مقترحات الرسمية غير المشاورات منسق

 البنـد   والـستين  التاسـعة  لـدورتها  المؤقـت  الأعمـال  جـدول  في تدرج أن تقرر  - ٢٨٨  
  .“البحار المحيطات وقانون”المعنون 
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  رفقالم
  اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات     

  الأهدافالنطاق و  -ألف   
 آليـة مــشتركة بـين الوكــالات تــسعى إلى   )الــشبكة (شـبكة الأمــم المتحـدة للمحيطــات    - ١

تعزيز التنسيق والاتساق بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المختصة والـسلطة الدوليـة لقـاع               
ــانون البحــار،        ــم لق ــة الأم ــا لاتفاقي ــوارد القائمــة، وطبق ــها، في حــدود الم ــز فعاليت البحــار وتعزي

ــا        ولاخ ــتي أقرته ــات ال ــات والأولوي ــشاركة والولاي ــن مؤســساتها الم ــصاصات كــل مؤســسة م ت
  .مجالسها الإدارية

  
  الولاية  - باء  

  : ستقوم شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بما يلي  - ٢
ــدة          )أ(   ــم المتحـ ــة الأمـ ــشطة منظومـ ــين أنـ ــساق بـ ــسيق والاتـ ــز التنـ ــة وتعزيـ تقويـ

  الصلة بالمحيطات والمناطق الساحلية؛ ذات
التبــــادل المنــــتظم للمعلومــــات عــــن الأنــــشطة الجاريــــة والأنــــشطة المقــــررة     )ب(  

 المتحدة والولايات الأخرى ذات الصلة من أجـل          الأمم للمؤسسات المشاركة في إطار ولايات    
  تحديد مجالات التعاون والتآزر الممكنة؛ 

رير ات مؤسـساتها المـشاركة في التقـا       مسب الاقتضاء، بتـسهيل إسـها     حالقيام،    )ج(  
الــسنوية للأمــين العــام عــن المحيطــات وقــانون البحــار وعــن مــصائد الأسمــاك المــستدامة والمزمــع   

  تقديمها إلى الأمانة؛ 
تسهيل تبادل المعلومات بين الوكالات، بما يشمل تبادل الخبرات، والممارسات            )د(  

  .طاتالفضلى، والأدوات والمنهجيات والدروس المستفادة في المسائل المتصلة بالمحي
  

  طرائق العمل  -جيم   
  المشاركة

للاضــطلاع بولايتــها المتعلقــة بــضمان الاتــساق في منظومــة الأمــم المتحــدة في المــسائل     - ٣
ــانون  البحــار، تكــون المــشاركة مفتوحــة في الــشبكة لمؤســسات    المتــصلة بــشؤون المحيطــات وق

ق الـساحلية والـسلطة   منظومة الأمم المتحـدة المختـصة بالأنـشطة ذات الـصلة بالمحيطـات والمنـاط       
  .الدولية لقاع البحار
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  جهة التنسيق
شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار منـسقا لـشبكة الأمـم              /يكون المستشار القانوني    - ٤

  :وبصفته تلك. المتحدة للمحيطات
ســيعقد اجتماعــات الــشبكة ويــنظم تلــك الاجتماعــات، بمــا في ذلــك إعــداد       )أ(  

  ر ووثائق المعلومات الأساسية؛ونشر محاضر الاجتماعات والتقاري
  سيسهل الاتصال بين المشاركين في الشبكة؛  )ب(  
ل المعلومات المتعلقة بأنشطة الشبكة، ويتيح هـذه المعلومـات          مسيتعهد ويستك   )ج(  

للمشاركين في الشبكة والدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة ويتيحهـا للعمـوم عـن طريـق الموقـع                    
  ؛)www.unoceans.org(الشبكي للشبكة 

سيمثل الشبكة في الاجتماعات ذات الـصلة، بمـا فيهـا تلـك المعقـودة في إطـار                    )د(  
 الرفيعـة  تـه لجن والمعـني بالتنـسيق  لمنظومة الأمم المتحـدة  الجمعية العامة ومجلس الرؤساء التنفيذيين    

  .المستوى المعنية بالبرامج
  

  الاجتماعات
دا في الـــسنة، تـــستكمله عنـــد ســـتعقد الـــشبكة علـــى الأقـــل اجتماعـــا حـــضوريا واحـــ  - ٥

  ).التحاور عن بعد، والتداول بالفيديو(الضرورة باجتماعات افتراضية 
ستعقد الشبكة، في حدود ما هو عملي، اجتماعاتها الحضورية في مقر الأمـم المتحـدة،                 - ٦

ويفضل أن يكون ذلك بالاقتران مع عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسميـة المفتوحـة بـاب              
  . بالمحيطات وقانون البحاروالمعنيةلعضوية ا
ــشاركين في         - ٧ ــذلك الاجتمــاع مــن الم ــيس، ينتخــب ل ــى كــل اجتمــاع رئ ــشرف عل سي

ــش ــسا     . كة الحاضــرين في الاجتمــاع بال ــشبكة رئي ــيس اجتمــاع معــين لل ولا يجــوز انتخــاب رئ
  . مباشرةالتاليلاجتماعها 

إلى  رونيــة وإدارة المعلومــات ستــسعى الــشبكة إلى اســتخدام وســائل الاتــصال الإلكت      - ٨
التحـاور  من قبيـل    أقصى حد ممكن وستجري الأعمال المتخللة للدورات بالوسائل الإلكترونية          

  .التداول بالفيديو وعن بعد
  .تقوم الشبكة بعملها على أساس توافق الآراء  - ٩
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المعنيـة بالطاقـة أن     يجوز للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة             - ١٠
حـسب  وذلـك  ، وتشارك في اجتماعات شبكة الأمـم المتحـدة للمحيطـات بـصفة مراقـب مـدع          

  .الاقتضاء والضرورة
  

  برنامج العمل
ستعد الشبكة بانتظام برنامج عمل يـسمح لهـا بـأن تنـسق بفعاليـة اسـتجابة مؤسـساتها                     - ١١

  . التي تقرها مجالسها الإداريةتالمشاركة للولايا
 أن تحــدد مهــام مخصــصة وموقوتــة لتــسهيل  ،دعــم ولايتــها وعملــهافي  ،وز للــشبكةيجــ  - ١٢

  .التنسيق في مسائل محددة، مفتوحة لجميع المؤسسات المشاركة في الشبكة
  

  الإبلاغ    
  :لضمان الشفافية والمساءلة  - ١٣

 رهسيبلغ الأمين العام سنويا عن أنشطة الشبكة وبرامج عملها عن طريق تقري ـ             )أ(  
   الجمعية العامة عن التطورات والمسائل المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار؛م إلىالمقد

ــرا إلى الــدول        )ب(   ــة العامــة، تقري ــاء علــى طلــب الجمعي ــضا، بن ــشبكة أي ســتقدم ال
  الأعضاء في سياق اجتماعات العملية الاستشارية غير الرسمية؛

لالتمــاس لعامــة، دورات ، بنــاء علــى طلــب الجمعيــة ا  أن تعقــديجــوز للــشبكة  )ج(  
تعليقات والتشاور في سياق اجتماعات العمليـة الاستـشارية غـير الرسميـة أو في أي وقـت آخـر             

  تراه الدول الأعضاء ضروريا؛
ســتقوم الــشبكة أيــضا بإحاطــة اللجنــة الرفيعــة المــستوى المعنيــة بــالبرامج عــن      )د(  

  نشطتها وبرنامج عملها سنويا؛أ
 )www.unoceans.org(ام علـى الموقـع الـشبكي للـشبكة      ستنشر الـشبكة بانتظ ـ     )هـ(  

كل تقارير اجتماعاتهـا، وتقـارير مهامهـا، وتقاريرهـا الـسنوية الموجهـة إلى العمليـة الاستـشارية          
  .غير الرسمية، وغيرها من الوثائق ذات الصلة

  

http://www.unoceans.org/�
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	المحيطات وقانون البحار
	إن الجمعية العامة،
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	وقد نظرت في تقرير الأمين العام() وتوصيات الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية المعني بدراسة المسائل المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية)() والتقارير عن الأعمال المضطلع بها في إطار عملية الأمم المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار (العملية الاستشارية غير الرسمية) في اجتماعها الرابع عشر() وعن الاجتماع الثالث والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية() وعن أعمال الفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية (العملية المنتظمة)()،
	وإذ تسلم بأن الاتفاقية تسهم إسهاما بارزا في تعزيز السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين الأمم كافة وفقا لمبادئ العدالة والمساواة في الحقوق، وفي العمل على تقدم شعوب العالم قاطبة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
	وإذ تشدد على الطابع العالمي والموحد للاتفاقية، وإذ تعيد تأكيد أن الاتفاقية تضع الإطار القانوني الذي يجب أن تنفذ من خلاله جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، وأنها تتسم بأهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري، وأنه يلزم الحفاظ على طابعها الموحد، على نحو ما أقره أيضا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21()،
	وإذ تسلم بأهمية مساهمة التنمية المستدامة وإدارة موارد المحيطات والبحار واستخداماتها في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح أنه في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012 المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، بالصيغة التي أقرتها بها الجمعية العامة في القرار 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012، سلمت الدول بأن المحيطات والبحار والمناطق الساحلية تشكل عنصرا متكاملا وأساسيا في النظام الإيكولوجي للأرض ولها أهمية بالغة في الحفاظ عليه، وأن القانون الدولي يوفر، على النحو المبين في الاتفاقية، الإطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها ولاستخدامها على نحو مستدام، وأكدت أهمية حفظ المحيطات والبحار ومواردها واستخدامها على نحو مستدام تحقيقا للتنمية المستدامة، بسبل منها الإسهام في القضاء على الفقر وكفالة النمو الاقتصادي المطرد والأمن الغذائي وتهيئة سبل مستدامة لكسب الرزق والعمل الكريم والعمل في الوقت نفسه على حماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية ومعالجة آثار تغير المناخ()،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية المحيطات والبحار في التنمية المستدامة، وتضع في اعتبارها المواقف المختلفة للدول الأعضاء، فتلاحظ أن الاجتماع الثامن للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة الذي أنشأته الجمعية العامة() سينظر في مسألة المحيطات والبحار،
	وإذ تشير إلى أن الدول، في وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، قد أكدت أن مشاركة الجمهور على نطاق واسع وإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات واللجوء إلى الإجراءات القضائية والإدارية للجميع أمران أساسيان في النهوض بالتنمية المستدامة، وأن التنمية المستدامة تتطلب مشاركة هادفة ونشطة للهيئات التشريعية والقضائية وكافة الفئات الرئيسية على كل من الصعيد الإقليمي والوطني ودون الوطني، وفي هذا الصدد، اتفقت على أن تعمل عن كثب مع الفئات الرئيسية وسائر الجهات المعنية وتشجع مشاركتها بهمة، حسب الاقتضاء، في العمليات التي تسهم في صنع القرار والتخطيط لسياسات وبرامج التنمية المستدامة وتنفيذها على كافة المستويات،
	وإذ تدرك أن المشاكل المتعلقة بحيز المحيطات مترابطة ترابطا وثيقا وتلزم دراستها ككل باتباع نهج متكامل متعدد التخصصات مشترك بين القطاعات، وإذ تعيد تأكيد ضرورة تحسين التعاون والتنسيق على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، وفقا للاتفاقية، لدعم وتكملة الجهود التي تبذلها كل دولة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتقيد بها والإدارة المتكاملة للمحيطات والبحار وتنميتها المستدامة،
	وإذ تكرر تأكيد الضرورة الملحة للتعاون، بطرق من بينها بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول، ولا سيما البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، القدرة على تنفيذ الاتفاقية والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار والمشاركة الكاملة في المنتديات والعمليات العالمية والإقليمية التي تعالج المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنظمات الدولية المختصة على الإسهام، على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي، من خلال برامج التعاون مع الحكومات، في تنمية القدرات الوطنية في مجال العلوم البحرية والإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها،
	وإذ تشير إلى أن العلوم البحرية، بتحسينها للمعارف من خلال جهود البحث المستمرة وتقييم نتائج الرصد وتطبيق هذه المعارف على الإدارة وصنع القرار، مهمة في القضاء على الفقر والإسهام في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة والموارد البحرية في العالم والمساعدة على فهم الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها والتصدي لها وتعزيز التنمية المستدامة للمحيطات والبحار،
	وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الآثار الضارة المترتبة على أنشطة بشرية معينة في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري، وبخاصة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة وبنيتها المادية والأحيائية، بما فيها الشعاب المرجانية وموائل المياه الباردة والمنافث الحرارية المائية والجبال البحرية،
	وإذ تشدد على ضرورة إعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما يخلفه التغيير والتدمير الماديان للموائل البحرية من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ضارة قد تسببها الأنشطة العمرانية البرية والساحلية، وبخاصة أنشطة استصلاح الأراضي التي تنفذ بطريقة تضر بالبيئة البحرية،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها الشديد إزاء الأضرار التي تلحق حاليا بالبيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري والأضرار التي من المتوقع أن تلحق بهما بفعل تغير المناخ وتحمض المحيطات، وإذ تشدد على ضرورة التعجيل بالتصدي لهذه المسائل،
	وإذ تعرب عن قلقها من أن تغير المناخ لا يزال يزيد من حدة ابيضاض المرجان وانتشاره في مختلف أنحاء البحار الاستوائية ويضعف قدرة الشعاب على تحمل تحمض المحيطات، مما يمكن أن يلحق بالكائنات البحرية، وبخاصة المرجانيات، آثارا سلبية خطيرة لا يمكن تداركها، وعلى تحمل ضغوط أخرى، من بينها الإفراط في الصيد والتلوث،
	وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء قلة منعة البيئة وهشاشة النظم الإيكولوجية في المناطق القطبية، بما فيها المحيط المتجمد الشمالي وقلنسوته الجليدية، المعرضين على وجه الخصوص للأضرار المتوقع أن يستتبعها تغير المناخ وتحمض المحيطات،
	وإذ تسلم بضرورة اتباع نهج أكثر تكاملا ومراعاة للنظام الإيكولوجي ومواصلة دراسة إمكانية اتخاذ تدابير ترمي إلى تكثيف التعاون والتنسيق والتضافر فيما يتصل بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وتعزيز تلك التدابير،
	وإذ تسلم أيضا بأنه يمكن تعزيز الاستفادة من الاتفاقية عن طريق التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتطوير المعارف العلمية والتمويل وبناء القدرات،
	وإذ تسلم كذلك بأن الدراسات الاستقصائية الهيدروغرافية والخرائط الملاحية لها دور حيوي في تأمين سلامة الملاحة وحماية الأرواح في البحر وحماية البيئة، بما في ذلك حماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، والنواحي الاقتصادية لقطاع النقل البحري في العالم، وإذ تشجع على بذل المزيد من الجهود من أجل الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في وضع الخرائط التي لا تعزز بشكل كبير سلامة الملاحة وإدارة حركة السفن فحسب، بل تتيح أيضا بيانات ومعلومات يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المستدامة المتعلقة بمصائد الأسماك وفي أوجه استخدام قطاعات أخرى للبيئة البحرية وفي تعيين الحدود البحرية وحماية البيئة، وإذ تلاحظ بأنه بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام 1974() يشترط في السفن المبحرة في رحلات دولية أن تكون مجهزة بنظام معلومات لعرض الخرائط إلكترونيا، وفقا لجدول التنفيذ المبين في تلك الاتفاقية،
	وإذ تسلم بما لعوامات جمع البيانات المتعلقة بالمحيطات التي تنصب وتشغل وفقا للقانون الدولي من أهمية بالغة في تحسين فهم أحوال الطقس والمناخ والنظم الإيكولوجية، وتسلم بأن بعض أنواع عوامات جمع البيانات المتعلقة بالمحيطات تسهم في إنقاذ الأرواح عن طريق التنبؤ بأمواج تسونامي وإذ تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الأضرار التي تلحق عن قصد وعن غير قصد بتلك العوامات،
	وإذ تشدد على أن التراث الأثري والثقافي والتاريخي المغمور بالمياه، بما في ذلك حطام السفن والزوارق الغارقة، ينطوي على معلومات أساسية عن تاريخ البشرية وأن هذا التراث مورد ينبغي حمايته والمحافظة عليه،
	وإذ تلاحظ مع القلق أن مشكلة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية المرتكبة في البحر، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والأخطار التي تهدد السلامة والأمن البحريين، ومن بينها القرصنة والسطو المسلح في البحر والتهريب والأعمال الإرهابية ضد النقل البحري والمنشآت المقامة على المياه الساحلية والمصالح البحرية الأخرى، لا تزال قائمة، وإذ تلاحظ مع الأسف ما يقع من خسائر في الأرواح وما يلحق بالتجارة الدولية والأمن في مجال الطاقة والاقتصاد العالمي من أضرار نتيجة لتلك الأنشطة،
	وإذ تسلم بأن كابلات الألياف الضوئية المغمورة تنقل معظم البيانات والاتصالات في العالم وتكتسي بالتالي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي والأمن الوطني لجميع الدول، وإذ تدرك أن هذه الكابلات عرضة لأضرار مقصودة أو عرضية من جراء أنشطة النقل البحري وغيرها من الأنشطة وأن من المهم صيانة تلك الكابلات، بما في ذلك ترميمها، وإذ تلاحظ أن الدول أطلعت على هذه الأمور في إطار حلقات عمل وحلقات دراسية مختلفة، وإذ تعي ضرورة أن تعتمد الدول قوانين وأنظمة وطنية لحماية الكابلات المغمورة لجعل الإضرار بها عمدا أو الإضرار بها نتيجة إهمال جرمي جريمتين يعاقب عليهما،
	وإذ تلاحظ أهمية تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وأن من المصلحة الأعم للمجتمع الدولي أن تقوم الدول الساحلية التي لديها جرف قاري على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري بتقديم معلومات عن الحدود الخارجية لجرفها القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري إلى لجنة حدود الجرف القاري (اللجنة)، وإذ ترحب بتقديم عدد كبير من الدول الأطراف تقارير إلى اللجنة عن الحدود الخارجية لجرفها القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري وبمواصلة اللجنة الاضطلاع بدورها بما يشمل تقديم توصيات إلى الدول الساحلية وبإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميع()،
	وإذ تلاحظ أيضا أن كثيرا من الدول الأطراف الساحلية قدمت معلومات أولية تبين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، على النحو المنصوص عليه في مقرر الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المتعلق بعبء عمل اللجنة وقدرة الدول، ولا سيما الدول النامية، على الوفاء بمقتضيات المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، وفي المقرر الوارد في الفقرة (أ) من الوثيقة SPLOS/72()،
	وإذ تلاحظ كذلك أن بعض الدول الساحلية قد تظل تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة،
	وإذ تلاحظ أنه يمكن للبلدان النامية أن تطلب المساعدة المالية والتقنية للاضطلاع بالأنشطة المتصلة بإعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة، بطرق منها طلب المساعدة من الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب قرار الجمعية العامة 55/7 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2000 بغرض تيسير إعداد الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، للتقارير التي تقدم إلى اللجنة والامتثال للمادة 76 من الاتفاقية، وطلب أشكال المساعدة الدولية الأخرى المتاحة،
	وإذ تقر بأهمية الدور الذي يؤديه الصندوقان الاستئمانيان المنشآن بموجب القرار 55/7 لتيسير مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعات اللجنة والوفاء بمقتضيات المادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، وإذ تلاحظ في الوقت نفسه مع التقدير التبرعات التي قدمت إليهما مؤخرا،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تقوم بها اللجنة بالنسبة إلى الدول الساحلية والمجتمع الدولي،
	وإذ تسلم بأن عدم نظر اللجنة في التقارير إلا بعد فترة طويلة من إعدادها يمكن أن يؤدي إلى نشوء صعوبات عملية فيما يتعلق بأمور منها استبقاء الخبرة الفنية حتى نظر اللجنة في التقارير وأثنائه،
	وإذ تسلم أيضا بضخامة عبء العمل الواقع على عاتق اللجنة نظرا للعدد الكبير من التقارير التي تلقتها بالفعل وعدد التقارير التي لم ترد بعد، مما يفرض أعباء وتحديات إضافية على أعضائها وعلى خدمات الأمانة التي يوفرها الأمين العام للأمم المتحدة من خلال شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة (الشعبة)، وإذ ترحب بالمقرر المتخذ في الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية بشأن عبء عمل اللجنة()،
	وإذ تلاحظ مع القلق الجدول الزمني المتوقع لعمل اللجنة للنظر في التقارير التي وردت بالفعل والتقارير التي لم ترد بعد()، وإذ تلاحظ مع التقدير، في هذا الصدد، تنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثلاثين بشأن ترتيبات عقد دوراتها واجتماعات لجانها الفرعية وراعت فيه قرار اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الحادي والعشرين()،
	وإذ تسلم بضرورة كفالة قدرة اللجنة على الاضطلاع بمهامها بموجب الاتفاقية بسرعة وكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودة والخبرة الفنية،
	وإذ تلاحظ في هذا الصدد قرار الاجتماع الثالث والعشرين للدول الأطراف إنشاء فريق عامل مفتوح للنظر في ظروف عمل أعضاء لجنة حدود الجرف القاري،
	وإذ يساورها القلق بشأن آثار عبء عمل اللجنة على ظروف عمل أعضائها،
	وإذ تشير إلى ما قررته، في القرارين 57/141 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/240 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، من إنشاء عملية منتظمة في إطار الأمم المتحدة للإبلاغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الراهن والمستقبل المنظور، مع الاستعانة في ذلك بالتقييمات التي أجريت على الصعيد الإقليمي، حسبما أوصى به مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة()، وإذ تلاحظ ضرورة التعاون بين جميع الدول تحقيقا لهذه الغاية،
	وإذ تشير أيضا إلى ما قررته في الفقرات 202 و 203 و 209 من القرار 65/37 ألف المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن العملية المنتظمة التي أنشئت في إطار الأمم المتحدة والتي تخضع لمساءلة الجمعية العامة،
	وإذ تشير كذلك إلى أن الشعبة قد عينت جهة للقيام بأعمال الأمانة للعملية المنتظمة، بما في ذلك مؤسساتها القائمة،
	وإذ تسلم بأهمية الأعمال التي جرى الاضطلاع بها في إطار العملية الاستشارية غير الرسمية التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 54/33 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وإسهامها في تيسير الاستعراض السنوي الذي تجريه الجمعية للتطورات في شؤون المحيطات،
	وإذ تلاحظ المسؤوليات التي يضطلع بها الأمين العام بموجب الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما القرارات 49/28 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1994 و 52/26 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 و 54/33 و 65/37 ألف و 65/37 باء المؤرخ 4 نيسان/أبريل 2011 و 66/231 و 67/78، وإذ تلاحظ في هذا السياق الزيادة الكبيرة في أنشطة الشعبة، وبخاصة في ضوء تزايد عدد الطلبات الواردة إلى الشعبة التماسا لنواتج إضافية ولتوفير خدمات للاجتماعات وتزايد أنشطتها في مجال بناء القدرات وضرورة تعزيز الدعم والمساعدة المقدمين إلى اللجنة ودور الشعبة في مجال التنسيق والتعاون فيما بين الوكالات،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها السلطة الدولية لقاع البحار (السلطة) وفقا للاتفاقية والاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر)()،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أهمية الأعمال التي تضطلع بها المحكمة الدولية لقانون البحار (المحكمة) وفقا للاتفاقية،
	أولاتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع
	1 - تعيد تأكيد قراراتها السنوية المتعلقة بقانون البحار وبالمحيطات وقانون البحار، بما في ذلك القرار 67/78، والقرارات الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بالاتفاقية(1)؛
	2 - تعيد أيضا تأكيد الطابع الموحد للاتفاقية والأهمية البالغة التي يكتسيها الحفاظ عليه؛
	3 - ترحب بما تم من تصديق على الاتفاقية وانضمام إليها مؤخرا، وتهيب بجميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وفي الاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر(18) أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
	4 - تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاق المتعلق بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 المتعلقة بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال (اتفاق الأرصدة السمكية)() أن تفعل ذلك تحقيقا لهدف المشاركة العالمية؛
	5 - تهيب بالدول أن توائم تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية، ومع الاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع عند الاقتضاء، وأن تكفل التطبيق المتسق لتلك الأحكام، وأن تكفل أيضا ألا يكون الغرض من أي إعلانات أو بيانات صدرت أو تصدر عنها عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام الاتفاقية عند تطبيقها على الدولة المعنية، وأن تسحب أي إعلانات أو بيانات من هذا القبيل؛
	6 - تهيب بالدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تودع بعد لدى الأمين العام الخرائط أو قوائم الإحداثيات الجغرافية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية أن تفعل ذلك، علما أنه يفضل الاستعانة لدى القيام بذلك بأحدث نقاط الإسناد الجيوديسية المعمول بها؛
	7 - تحث جميع الدول على التعاون، مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يتم العثور عليها في البحار وحفظها، وفقا للاتفاقية، وتهيب بالدول أن تعمل سويا من أجل التصدي للتحديات واغتنام الفرص المختلفة مثل الربط بشكل مناسب بين قانون الانتشال والإدارة والحفظ العلميين للتراث الثقافي المغمور بالمياه وزيادة القدرات التكنولوجية على كشف المواقع المغمورة بالمياه وما تتعرض له من أعمال نهب وما يجري فيها من أنشطة سياحية متزايدة والوصول إلى تلك المواقع؛
	8 - تحيط علما بما تم إيداعه مؤخرا من وثائق تصديق وموافقة على الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لعام 2001 ()، وتهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في تلك الاتفاقية أن تنظر في القيام بذلك، وتلاحظ بشكل خاص القواعد المرفقة بالاتفاقية التي تتناول العلاقة بين قانون الانتشال والمبادئ العلمية لإدارة وحفظ وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه فيما بين الأطراف ورعاياها والسفن التي ترفع علمها؛
	ثانيابناء القدرات
	9 - تشدد على أن بناء القدرات أمر أساسي لكفالة قدرة الدول، وبخاصة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، على تنفيذ الاتفاقية على نحو تام والاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار والمشاركة بالكامل في المنتديات العالمية والإقليمية المعنية بشؤون المحيطات وقانون البحار؛
	10 - تشير، في هذا الصدد، إلى أن الدول سلمت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“(9) بأهمية بناء قدرات البلدان النامية بحيث يتسنى لها الاستفادة من حفظ المحيطات والبحار ومواردها واستخدامها على نحو مستدام، وأكدت في هذا الصدد ضرورة التعاون في بحوث علوم البحار تنفيذا لأحكام الاتفاقية وما جاء في الوثائق الختامية لمؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بالتنمية المستدامة وضرورة نقل التكنولوجيا مع مراعاة المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية التي اعتمدتها جمعية اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في دورتها الثانية والعشرين، المعقودة في عام 2003()؛
	11 - تشدد على ضرورة التعاون على الصعيد الدولي من أجل بناء القدرات، بما في ذلك التعاون بين القطاعات، على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، للقيام، بوجه خاص، بسد الثغرات في مجال بناء القدرات في شؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك في ميدان العلوم البحرية؛
	12 - تدعو إلى أن تراعي مبادرات بناء القدرات احتياجات البلدان النامية، وتهيب بالدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة بذل الجهود لكفالة استدامة تلك المبادرات؛
	13 - تهيب بالوكالات المانحة والمؤسسات المالية الدولية أن تبقي برامجها قيد الاستعراض المنتظم لضمان أن تتوافر لدى جميع الدول، ولا سيما الدول النامية، المهارات الاقتصادية والقانونية والملاحية والعلمية والتقنية اللازمة لتنفيــذ الاتفاقيــة على نحو تام وتحقيــق أهداف هذا القرار وتحقيق التنميــة المستدامــة للمحيطات والبحار على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، وأن تراعي عند قيامها بذلك مصالح الدول النامية غير الساحلية واحتياجاتها؛
	14 - تشجع على تكثيف الجهود لبناء قدرات البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية لتحسين الخدمات الهيدروغرافية ووضع الخرائط الملاحية، بما في ذلك الخرائط الإلكترونية، وتعبئة الموارد وبناء القدرات بدعم من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
	15 - تهيب بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تواصل، بطرق من بينها برامج التعاون على الصعد الثنائي والإقليمي والعالمي والشراكات التقنية، تعزيز أنشطة بناء القدرات، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، بوسائل منها تدريب الأفراد للحصول على المهارات اللازمة وتطويرها وتوفير المعدات والمرافق والسفن اللازمة ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا؛
	16 - تهيب أيضا بالدول والمؤسسات المالية الدولية أن تعزز، بطرق من بينها برامج التعاون على الصعد الثنائي والإقليمي والعالمي والشراكات التقنية، أنشطة بناء القدرات في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتطوير إدارتها البحرية والأطر القانونية المناسبة لإنشاء الهياكل الأساسية والقدرات في مجالي التشريع والإنفاذ اللازمة للتقيد الفعلي بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والوفاء بهذه المسؤوليات وإنفاذها أو تعزيز ما هو قائم من تلك الهياكل والقدرات؛
	17 - تهيب كذلك بالدول والمؤسسات المالية الدولية، أن تطور، بسبل منها برامج التعاون الثنائية والإقليمية والعالمية والشراكات التقنية، أنشطة بناء القدرات وأن تنقل إلى البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، بشروط متفق عليها بالتراضي، وبمراعاة معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية، التكنولوجيات السليمة بيئيا لدراسة آثار تحمض المحيطات وتقليل أثرها إلى أدنى حد؛
	18 - تشدد على ضرورة التركيز على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب كوسيلة إضافية لبناء القدرات وكآلية تعاون لزيادة تمكين البلدان من تحديد الأولويات والاحتياجات الخاصة بها؛
	19 - تقر بأهمية العمل الذي يقوم به معهد القانون البحري الدولي التابع للمنظمة البحرية الدولية بوصفه مركز تعليم وتدريب للمستشارين القانونيين الحكوميين من الدول النامية في المقام الأول، وتؤكد دوره الفعال في بناء القدرات في مجال القانون الدولي، وتحث الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات المالية على تقديم تبرعات مالية لميزانية المعهد؛
	20 - تقر أيضا بأهمية الجامعة البحرية العالمية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، التي احتفلت هذه السنة بالذكرى السنوية الثلاثين لإنشائها، بوصفها مركزا للخبرة العالية في مجال التعليم والبحوث البحرية، وتؤكد دورها الفعال في بناء القدرات في ميادين النقل والسياسات والتنظيم والإدارة والسلامة والأمن وحماية البيئة في المجال البحري ودورها في تبادل المعارف ونقلها على الصعيد الدولي، وتحث الدول والمنظمات الحكومية الدولية والهيئات الأخرى على تقديم تبرعات مالية للجامعة؛
	21 - ترحب بأنشطة بناء القدرات المضطلع بها حاليا من أجل تلبية احتياجات الدول النامية في مجال الأمن والسلامة البحريين وحماية بيئتها البحرية، وتشجع الدول والمؤسسات المالية الدولية على توفير تمويل إضافي لبرامج بناء القدرات، لأغراض منها نقل التكنولوجيا، عن طريق جهات منها المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة؛
	22 - تقر بالضرورة الملحة لأن تقدم المنظمات الدولية والجهات المانحة المعنية مساعدة مستدامة في مجال بناء القدرات، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، إلى الدول النامية بهدف زيادة تعزيز قدرتها على اتخاذ تدابير فعالة تصديا للأنشطة الإجرامية الدولية في البحر بأوجهها المتعددة، بما يتماشى مع الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها()؛
	23 - تقر أيضا بضرورة بناء قدرات الدول النامية على التوعية بتحسين الممارسات في إدارة النفايات ودعم تطبيقها، مع ملاحظة مدى تأثر الدول الجزرية الصغيرة النامية بشكل خاص بالتلوث البحري من المصادر البرية والحطام البحري؛
	24 - تقر كذلك بأهمية تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية في تنفيذ الاتفاقية، وتحث الدول والمنظمات والوكالات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على تقديم تبرعات مالية أو غيرها من التبرعات للصندوقين الاستئمانيين المنشأين لهذا الغرض، على النحو المشار إليه في القرارات 55/7 و 57/141 و 64/71 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2009، وتعرب عن تقديرها للجهات التي قدمت تبرعات؛
	25 - تسلم بأهمية بناء القدرات بالنسبة إلى الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية من أجل حماية البيئة البحرية وحفظ الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام؛
	26 - تقر بأن تشجيع النقل الطوعي للتكنولوجيا يعد جانبا أساسيا من جوانب بناء القدرات في ميدان العلوم البحرية؛
	27 - تشجع الدول على استخدام معايير اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بنقل التكنولوجيا البحرية وتذكر بالدور الهام الذي تقوم به أمانة تلك اللجنة في تنفيذ المعايير والمبادئ التوجيهية والتشجيع على الأخذ بها؛
	28 - تشجع أيضا الدول على النظر في إمكانية إتاحة مزيد من الفرص لبناء القدرات على الصعيد الإقليمي؛
	29 - ترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها المحكمة في عقد حلقات عمل، بما فيها آخر حلقة عمل عقدت بشأن ”دور المحكمة في تسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار في منطقة البحر الكاريبي‘‘، في مدينة مكسيكو في 5 و 6 حزيران/يونيه 2013، بالتعاون مع حكومة المكسيك ورابطة الدول الكاريبية؛
	30 - تلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الشعبة لجمع المعلومات بشأن المبادرات الرامية إلى بناء القدرات، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل القيام بانتظام بتحديث المعلومات التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة وإدراجها في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى الجمعية العامة، وتدعو الدول والمنظمات الدولية والوكالات المانحة إلى تقديم تلك المعلومات إلى الأمين العام لهذا الغرض، وتطلب إلى الشعبة نشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات الرامية إلى بناء القدرات الواردة في التقرير السنوي للأمين العام في موقعها على الإنترنت بحيث يسهل الاطلاع عليها ويتيسر إقران الاحتياجات في مجال بناء القدرات بما هو متاح من فرص؛
	31 - تهيب بالدول أن تواصل تقديم المساعدة للدول النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، على صعيد ثنائي، وعلى صعيد متعدد الأطراف إذا اقتضى الحال، في إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة فيما يتعلق بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، بما في ذلك تقييم طبيعة الجرف القاري للدولة الساحلية ومداه، وتذكر بأن الدول الساحلية يمكنها أن تقدم إلى اللجنة طلبات التماس المشورة العلمية والتقنية أثناء إعداد البيانات التي ستدرجها في تقاريرها، وفقا للمادة 3 من المرفق الثاني للاتفاقية؛
	32 - تهيب بالشعبة أن تواصل نشر معلومات عن الإجراءات ذات الصلة فيما يتعلق بالصندوق الاستئماني المنشأ بغرض تيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة وأن تواصل حوارها مع الجهات التي يحتمل أن تستفيد من ذلك بهدف توفير الدعم المالي للبلدان النامية للقيام بالأنشطة الكفيلة بتيسير تقديم تقاريرها وفقا لمقتضيات المادة 76 من الاتفاقية وللنظام الداخلي() والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة()؛
	33 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، بالتعاون مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، دعم أنشطة التدريب وغيرها من الأنشطة لمساعدة الدول النامية في إعداد التقارير وتقديمها إلى اللجنة؛
	34 - تلاحظ مع التقدير إسهام الشعبة في أنشطة بناء القدرات على المستويين الوطني والإقليمي؛
	35 - تدعو الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بوسعها دعم أنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الشعبة، بما فيها على وجه الخصوص أنشطة التدريب وغيرها من الأنشطة الرامية إلى مساعدة الدول النامية على إعداد التقارير التي تقدمها إلى اللجنة، إلى القيام بذلك، وتدعو أيضا الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بوسعها تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني الذي أنشأه الأمين العام لصالح مكتب الشؤون القانونية دعما لتعزيز القانون الدولي إلى القيام بذلك، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والجهات التي قدمت تبرعات؛
	36 - تقر مع التقدير بأهمية ما تقدمه زمالة هاميلتون شيرلي أميراسينغ التذكارية في مجال قانون البحار التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1981 تكريما لأول رئيس لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار والتي منحت حتى الآن، اعتمادا على شبكة المؤسسات المضيفة لها وعددها 17 مؤسسة، 28 زمالة لأفراد من 25 دولة من الدول الأعضاء، من إسهام في بناء قدرات البلدان النامية وتعزيز قانون البحار، وترحب بمنح الجائزة السادسة والعشرين في عام 2013، الذي سيتاح بفضل المساهمة السخية للدول الأعضاء، وتحث الدول الأعضاء والجهات الأخرى التي بإمكانها المساهمة بسخاء في مواصلة تطوير الزمالة أن تفعل ذلك وتسلم بأحكام قرارها بشأن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه()؛
	37 - تقر أيضا مع التقدير بأهمية ما يقدمه برنامج الزمالات المشترك بين الأمم المتحدة ومؤسسة نيبون اليابانية الذي منح 100 زمالة لأفراد من 64 دولة من الدول الأعضاء منذ عام 2004، من إسهام في تنمية الموارد البشرية للدول الأعضاء النامية في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار والمجالات المتصلة بذلك، وكذلك تعزيز الترابطات العالمية عن طريق برنامج الخريجين الذي عقد اجتماعه الرابع في كانون الأول/ديسمبر 2012 في نيويورك واجتماعها الخامس، الذي استضافته أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، في تشرين الأول/أكتوبر 2013 في فيجي؛
	38 - تشجع المنظمات الدولية المختصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات والصناديق المالية الدولية على النظر في توسيع نطاق برامجها، كل في مجال اختصاصه، لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية وعلى تنسيق جهودها، وتقر بما خصصه مرفق البيئة العالمية من تمويل لمشاريع تتعلق بالمحيطات، وبما رصد لهذه المشاريع من أموال أخرى؛
	ثالثااجتماع الدول الأطراف
	39 - ترحب بالتقرير عن الاجتماع الثالث والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية(5)، وترحب أيضا بانتخاب عضو في اللجنة من مجموعة دول أوروبا الشرقية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012()، وترحب كذلك بالمقررات التي اتخذت في الاجتماع الثالث والعشرين؛
	40 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الرابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية في نيويورك في الفترة من 9 إلى 13 حزيران/يونيه 2014 وأن يوفر له خدمات المؤتمرات بالكامل، بما في ذلك الوثائق، حسب الاقتضاء؛
	رابعاتسوية المنازعات بالوسائل السلمية
	41 - تلاحظ مع الارتياح أن المحكمة لا تزال تسهم بقدر كبير في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وفقا للجزء الخامس عشر من الاتفاقية، وتشدد على أهمية دور المحكمة وسلطتها فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية والاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر أو تطبيقهما؛
	42 - تشيد بالدور الهام الذي تؤديه محكمة العدل الدولية منذ أمد طويل فيما يتعلق بتسوية المنازعات المتعلقة بقانون البحار بالوسائل السلمية؛
	43 - تلاحظ أنه يجوز للدول الأطراف في اتفاق دولي ذي صلة بأغراض الاتفاقية أن تحيل إلى المحكمة أو إلى محكمة العدل الدولية، ضمن هيئات أخرى، أي نـزاع بشأن تفسير ذلك الاتفاق أو تطبيقه يحال إليها وفقا للاتفاق، وتلاحظ أيضا ما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من إمكانية إحالة المنازعات إلى دائرة لتسوية المنازعات؛
	44 - تشجع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد إعلانا مكتوبا تختار فيه ما ترتئيه من الوسائل المبينة في المادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية والاتفاق المتعلق بالجزء الحادي عشر أو تطبيقهما على أن تنظر في ذلك، مع مراعاة الطابع الشامل لآلية تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية؛
	خامساالمنطقة
	45 - تكرر تأكيد أهمية الجهود التي تواصل السلطة بذلها، وفقا للمادة 145 من الاتفاقية، لوضع القواعد والأنظمة والإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الفعالة للبيئة البحرية لأغراض منها حماية الموارد الطبيعية في المنطقة وحفظها ووقاية النباتات والحيوانات في البيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنجم عن الأنشطة الجارية في المنطقة؛
	46 - تحيط علما بمقرر() الموافقة على التعديلات في نظام التنقيب عن العقيدات المؤلفة من عدة معادن واستكشافها في المنطقة والذي اتخذ في الدورة التاسعة عشرة للسلطة؛
	47 - تلاحظ زيادة عدد العقود المبرمة مع السلطة من أجل استكشاف العقيدات المتعددة الفلزات والكبريتيدات المتعدد الفلزات، وتلاحظ أيضا الاهتمام الذي يوليه المجلس لإعداد مدونة للتعدين؛
	48 - تحيط علما بالموافقة على الطلبين الأولين لخطة عمل لاستكشاف القشور المنغنيزية الحديدية الغنية بالكوبالت في المنطقة()؛
	49 - تذكر بأهمية الرأي الاستشاري الصادر عن غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة في 1 شباط/فبراير 2011 بشأن مسؤوليات والتزامات الدول المزكية للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها في المنطقة()؛
	50 - تلاحظ أهمية المسؤوليات المسندة إلى السلطة بموجب المادتين 143 و 145 من الاتفاقية المتعلقتين بالبحث العلمي البحري وحماية البيئة البحرية، على التوالي؛
	51 - تشير إلى أن خطة الإدارة البيئية لمنطقة كلاريون كليبرتون، بما فيها التعيين المؤقت لشبكة من المناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة، قد أقرت في 2012 لتنفيذها على مدى فترة أولية مدتها ثلاث سنوات حتى يتأتى تحسينها عند توفر المزيد من البيانات الأساسية العلمية والتقنية والبيئية وبيانات تقييم الموارد، وأنه لهذه الغاية، حظي بالتشجيع إجراء البحوث العلمية البحرية في تلك المناطق وتزويد السلطة بالنتائج المتاحة()، وتدعو السلطة إلى النظر في إمكانية أن تضع وتوافق على خطط إدارة بيئية في المناطق الدولية الأخرى من قاع البحار، ولا سيما في المناطق المشمولة حاليا بعقود تنقيب؛
	سادسافعالية أداء السلطة والمحكمة
	52 - تشيد بما أحرزته السلطة من تقدم في عملها؛
	53 - تشيد أيضا بما أنجزته المحكمة من عمل منذ إنشائها؛
	54 - تناشد جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تسدد بالكامل وفي الوقت المحدد الاشتراكات المقررة عليها للسلطة وللمحكمة، وتناشد أيضا الدول الأطراف المتأخرة عن دفع اشتراكاتها أن تفي بالتزاماتها دون إبطاء؛
	55 - تحيط علما بالمقرر() المتخذ في الدورة التاسعة عشرة للسلطة بشأن التكاليف الإدارية لإدارة عقود التنقيب والإشراف عليها؛
	56 - تعرب عن قلقها لانخفاض الحضور في الدورات السنوية لجمعية السلطة، ملاحظة أيضا الشواغل التي أُعرب عنها بصدد جدولة الدورات السنوية للسلطة، وواضعة في الاعتبار الخطوات العظيمة التي اتخذتها السلطة باعتماد نظام لاستكشاف المعادن في المنطقة والتنقيب عنها، وتدعو السلطة إلى النظر في اتخاذ تدابير لتحسين الحضور في دوراتها السنوية، بما في ذلك عقد دورات في وقت مبكر؛
	57 - تذكر بأن الدورة السنوية القادمة للسلطة ستصادف الذكرى السنوية العشرين لإنشاء السلطة وتحث كافة أعضاء السلطة على حضور الدورة الاحتفالية المقرر عقدها في كينغستون، من 7 إلى 25 تموز/يوليه 2014؛
	58 - تحيط علما بحلقة العمل الدولية بشأن تطبيق المادة 82 من الاتفاقية التي عقدتها السلطة الدولية لقاع البحار بالتعاون مع معهد الصين للشؤون البحرية في بيجين من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وتشجع في هذا الصدد على مواصلة دراسة المسائل المتصلة بتطبيق المادة 82؛
	59 - تهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها() والبروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة وحصاناتها() أو تنضم إليهما أن تنظر في القيام بذلك؛
	60 - تشدد على أهمية النظام الإداري للمحكمة والنظام الأساسي لموظفيها في تشجيع ضمان التمثيل الجغرافي عند تعيين موظفين في الفئتين الفنية والعليا، وترحب بالتدابير التي اتخذتها المحكمة وفقا لهذين النظامين الإداري والأساسي؛
	سابعاالجرف القاري وأعمال اللجنة
	61 - تشير إلى أنه، بموجب الفقرة 8 من المادة 76 من الاتفاقية، تقدم الدول الساحلية معلومات عن حدود الجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض بحارها الإقليمية إلى اللجنة المنشأة بموجب المرفق الثاني للاتفاقية على أساس التمثيل الجغرافي العادل، وتقدم اللجنة إلى الدول الساحلية توصياتها بشأن المسائل المتصلة بتعيين الحدود الخارجية لجرفها القاري، وتكون حدود الجرف التي تعينها الدول الساحلية في ضوء هذه التوصيات حدودا نهائية وملزمة؛
	62 - تشير أيضا إلى أنه، وفقا للفقرة 3 من المادة 77 من الاتفاقية، لا تتوقف حقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري على احتلال، فعلي أو حكمي، ولا على أي إعلان صريح؛
	63 - تلاحظ مع الارتياح أن عددا كبيرا من الدول الأطراف في الاتفاقية قد قدمت إلى اللجنة معلومات عن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، وفقا للمادة 76 من الاتفاقية والمادة 4 من المرفق الثاني للاتفاقية، آخذة في الاعتبار المقرر المتخذ في الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف في الاتفاقية الوارد في الفقرة (أ) من الوثيقة SPLOS/72؛
	64 - تلاحظ أيضا مع الارتياح أنه، عملا بمقرر الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية()، قدم عدد كبير من الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام معلومات أولية تبين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري ووصفا لحالة إعداد المعلومات التي ستقدم والتاريخ المزمع تقديمها فيه وفقا لمقتضيات المادة 76 من الاتفاقية والنظام الداخلي والمبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة، وتلاحظ مع الارتياح أن تقارير إضافية أشير إليها في المعلومات الأولية قد أودعت لدى اللجنة؛
	65 - تلاحظ كذلك مع الارتياح التقدم المحرز في أعمال اللجنة() وأن اللجنة تنظر حاليا في عدد من التقارير المقدمة عن تعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري؛
	66 - تلاحظ مع الارتياح أن اللجنة قامت، مع مراعاة المقرر المتخذ في الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية()، بتجميع قوائم بمواقع المنظمات على شبكة الإنترنت وبوابات البيانات/المعلومات وحافظات البيانات التي يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات العامة والبيانات العلمية والتقنية المتاحة للجميع والتي قد تكون مهمة لإعداد التقارير، وأتاحت هذه المعلومات على موقعها على شبكة الإنترنت؛
	67 - تحيط علما بالتوصيات الثماني عشرة التي قدمتها اللجنة بشأن التقارير المقدمة من عدد من الدول الساحلية، وترحب بإتاحة ملخصات هذه التوصيات للجميع وفقا للفقرة 11-3 من الجزء الخامس من المرفق الثالث للنظام الداخلي للجنة()؛
	68 - تلاحظ أن نظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الساحلية وفقا للمادة 76 من الاتفاقية والمرفق الثاني للاتفاقية لا يخل بتطبيق الدول الأطراف للأجزاء الأخرى من الاتفاقية؛
	69 - تلاحظ أيضا العدد الكبير للتقارير التي لم تنظر فيها اللجنة بعد وما يلقيه ذلك من عبء على أعضائها وخدمات الأمانة التي توفرها الشعبة، وتشدد على ضرورة كفالة أن تتمكن اللجنة من أداء مهامها بسرعة وكفاءة وفعالية والمحافظة على مستواها الرفيع من حيث الجودة والخبرة الفنية؛
	70 - تحيط علما مع التقدير بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين بشأن عبء عمل اللجنة بما في ذلك تمديد فترة دوراتها لعام 2014 إلى ثلاث دورات مدة كل منها سبعة أسابيع، بما في ذلك الجلسات العامة، وتحيط علما كذلك بقرار اللجنة في دورتها الثانية والثلاثين إنشاء لجان فرعية جديدة بحيث تكون الطلبات قيد النظر الفعلي لتسع لجان فرعية()؛
	71 - تكرر تأكيد التزام الدول التي لديها خبراء أعضاء في اللجنة أن تتحمل، بموجب الاتفاقية، مصروفات الخبراء الذين رشحتهم أثناء أدائهم لمهامهم في اللجنة؛ 
	72 - تحث الدول، في هذا الصدد، على أن توفر التغطية الصحية للخبراء الذين رشحتهم أثناء أدائهم لمهام اللجنة وأن تبذل أقصى ما في وسعها لكفالة أن يشارك هؤلاء الخبراء بصورة كاملة في أعمال اللجنة، بما فيها اجتماعات اللجان الفرعية، وفقا للاتفاقية؛
	73 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير المناسبة، في حدود الموارد المتاحة عموما، لمواصلة تعزيز قدرة الشعبة التي تعمل بمثابة أمانة للجنة، من أجل كفالة زيادة دعمها ومساعدتها للجنة ولجانها الفرعية عند نظرها في التقارير، على النحو المطلوب في الفقرة 9 من المرفق الثالث للنظام الداخلي للجنة، ولا سيما الموارد البشرية للشعبة، مع مراعاة ضرورة النظر في عدة تقارير في آن واحد؛
	74 - تحث الأمين العام على مواصلة تقديم جميع خدمات الأمانة اللازمة للجنة وفقا للفقرة 5 من المادة 2 من المرفق الثاني للاتفاقية؛
	75 - تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ تدابير مناسبة وفي حينها لكفالة تقديم خدمات الأمانة إلى اللجنة ولجانها الفرعية طوال الفترة الزمنية التي جرى تمديدها على النحو المطلوب في مقرر الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية(14)؛
	76 - تطلب أيضا بناء على ذلك إلى الأمين العام أن يواصل رصد موارد مناسبة وكافية للشعبة من أجل تقديم ما يناسب من الخدمات والمساعدة إلى اللجنة بالنظر إلى زيادة عدد أسابيع عملها؛
	77 - تعرب عن تقديرها للدول التي قدمت مساهمات إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 لغرض تيسير إعداد التقارير التي تقدم إلى اللجنة، وإلى الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ أيضا بموجب ذلك القرار من أجل تحمل تكاليف مشاركة أعضاء اللجنة من الدول النامية في اجتماعات اللجنة، وتشجع الدول على تقديم مساهمات إضافية إلى هذين الصندوقين، وتأذن باستخدام الصندوق الاستئماني الأخير، حسب الاقتضاء ووفقا لاختصاصاته، لتغطية تكاليف مشاركة رئيس اللجنة الذي هو عضو من أعضاء اللجنة يقوم بترشيحه أحد البلدان النامية في اجتماعات الدول الأطراف؛
	78 - تطلب إلى الأمين العام أن يبحث خيارات توفير تغطية التأمين الصحي لأعضاء اللجنة المنتمين إلى البلدان النامية، الذين يمكن تسهيل مشاركتهم عن طريق صندوق التبرعات الاستئماني من أجل مشاركة أعضاء اللجنة المنتمين إلى البلدان النامية في اجتماعات اللجنة، أثناء أدائهم لمهام اللجنة في مقر الأمم المتحدة، وتعميم استنتاجاته على الدول الأعضاء قبل عقد الاجتماع الرابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية بفترة؛
	79 - توافق على أن يدعو الأمين العام إلى عقد الدورات الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين للجنة في نيويورك في الفترة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 14 آذار/مارس 2014 وفي الفترة من 21 تموز/يوليه إلى 5 أيلول/سبتمبر 2014 وفي الفترة من 13 تشرين الأول/أكتوبر إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، على التوالي، مع توفير كامل خدمات المؤتمرات، بما في ذلك توفير الوثائق، للأجزاء المخصصة للجلسات العامة من هذه الدورات() ولأي دورات مستأنفة حسب ما يقتضيه عمل اللجنة، وتطلب إلى الأمين العام بذل كل جهد ممكن لتلبية هذه الاحتياجات في حدود الموارد المتاحة عموما؛
	80 - تعرب عن اقتناعها الراسخ بأهمية أعمال اللجنة المضطلع بها وفقا للاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الدول الساحلية في الإجراءات المتعلقة بتقاريرها، وتسلم بأن التعاون بهمة بين الدول الساحلية واللجنة لا يزال ضروريا؛
	81 - تعرب عن تقديرها للدول التي تبادلت الآراء من أجل زيادة فهم المسائل المطروحة، بما في ذلك النفقات الناشئة عن تطبيق المادة 76 من الاتفاقية، مما يسهل إعداد التقارير التي تقدمها الدول، ولا سيما الدول النامية، إلى اللجنة، وتشجع الدول على مواصلة تبادل الآراء؛
	82 - تطلب إلى الأمين العام أن يستمر، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في دعم حلقات العمل أو الندوات بشأن الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بتعيين الحدود الخارجية للجرف القاري الواقعة على بعد مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تعزيز بناء قدرات البلدان النامية على إعداد تقاريرها؛
	ثامناالسلامة والأمن البحريان والتنفيذ من قبل دولة العلم
	83 - تشجع الدول على التصديق على الاتفاقات الدولية المتعلقة بسلامة وأمن الملاحة والعمل البحري أو الانضمام إليها وعلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا للاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية المبرمة في هذا الصدد، بهدف تطبيق القواعد التي تشتمل عليها تلك الاتفاقات وإنفاذها، وتشدد على ضرورة بناء قدرات الدول النامية وتقديم المساعدة إليها؛
	84 - تسلم بأن النظم القانونية التي تحكم السلامة والأمن البحريين قد تكون لها أهداف مشتركة يعزز كل منها الآخر وقد تكون مترابطة وقد يكون من المفيد إيجاد أوجه للتآزر فيما بينها، وتشجع الدول على أن تضع ذلك في اعتبارها لدى تنفيذها؛
	85 - تشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز ثقافة قوامها السلامة والأمن في قطاع النقل البحري ولمعالجة النقص في الموظفين المدربين تدريبا كافيا، وتحث على إنشاء مزيد من المراكز لتوفير ما يلزم من تعليم وتدريب؛
	86 - تشدد أيضا على ضرورة أن يتم تنفيذ تدابير السلامة والأمن بأدنى قدر من الآثار السلبية في البحارة والصيادين، وبخاصة فيما يتعلق بظروف عملهم، وترحب بالتعاون الجاري بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية فيما يخص عمل الأطفال في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وبخاصة نشر الوثيقة التوجيهية بشأن عمل الأطفال في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية() في حزيران/يونيه 2013، كما ترحب بالعمل الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية بشأن مسألة الاتجار بالأشخاص والسخرة على متن سفن الصيد؛
	87 - ترحب بنظر لجان المنظمة البحرية الدولية في المعاملة العادلة للبحارة؛
	88 - ترحب ببدء نفاذ التعديلات التي اعتمدت في مانيلا في 25 حزيران/يونيه 2010 المعروفة بتعديلات مانيلا () التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والترخيص والمراقبة المتعلقة بالبحارة لعام 1978() في 1 كانون الثاني/يناير 2012، مع تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات حتى 1 كانون الثاني/يناير 2017، وترحب أيضا ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعايير تدريب طواقم سفن الصيد وإصدار تراخيصهم ومراقبتهم لعام 1995 في 29 أيلول/سبتمبر 2012، وتدعو الدول التي لم تصدق على هاتين الاتفاقيتين أو لم تنضم إليهما بعد إلى أن تفعل ذلك؛
	89 - ترحب أيضا ببدء نفاذ اتفاقية العمل البحري لعام 2006() في 20 آب/أغسطس 2013، وتدعو الدول التي لم تصدق على تلك الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إلى أن تفعل، كما تدعو الدول التي لم تصدق على الاتفاقية المتعلقة بالعمل في قطاع صيد الأسماك لعام 2007 (الاتفاقية رقم 188) واتفاقية وثائق هوية البحارة (مراجعة) لعام 2003 (الاتفاقية رقم 185)() لمنظمة العمل الدولية أو تنضم إليهما بعد إلى القيام بذلك وإلى تنفيذ جميع تلك الاتفاقيات تنفيذا فعالا، وتشدد على ضرورة توفير التعاون والمساعدة التقنيين في هذا الصدد للدول بناء على طلبها؛
	90 - تحيط علما باعتماد اتفاق كيب تاون لعام 2012 بشأن تنفيذ أحكام بروتوكول 1993 المتعلق باتفاقية توريمولينوس الدولية لسلامة سفن الصيد لعام 1977 في 11 تشريــن الأول/أكتوبـــر 2012، وتدعـــو الـــدول التي لم تصـــدق بعد على الاتفاق() أو تنضم إليه إلى أن تفعل؛
	91 - ترحب بالتعاون الجاري بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بسلامة الصيادين وسفن الصيد، وتشدد على الضرورة الملحة لمواصلة العمل في هذا المجال، وتحيط علما بموافقة المنظمات الثلاث على المبادئ التوجيهية المتعلقة بمساعدة السلطات المختصة على تنفيذ الجزء باء من مدونة السلامة للصيادين وسفن الصيد وعلى المبادئ التوجيهية الطوعية لتصميم سفن الصيد الصغيرة وبنائها وتجهيزها وعلى التوصيات المتعلقة بمعايير السلامة على سفن صيد الأسماك التي لها سطح ويقل طولها عن 12 مترا وسفن الصيد التي ليس لها سطح()؛
	92 - تشير إلى ضرورة أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الأخطار التي تهدد الأمن البحري وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الواردة في الميثاق والاتفاقية؛
	93 - تسلم بالدور البالغ الأهمية للتعاون الدولي على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي في مكافحة الأخطار التي تهدد الأمن البحري، ومن بينها القرصنة والسطو المسلح في البحر والأعمال الإرهابية المرتكبة ضد النقل البحري والمنشآت على المياه الساحلية وغيرها من المصالح البحرية، وفقا للقانون الدولي، وبوسائل منها الصكوك والآليات الثنائية والمتعددة الأطراف الهادفة إلى رصد هذه الأخطار ودرئها والتصدي لها، وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول فيما يتعلق بالكشف عن هذه الأخطار ودرئها وتبديدها، ومحاكمة المجرمين مع إيلاء الاعتبار الواجب للتشريعات الوطنية وضرورة استمرار بناء القدرات دعما لتلك الأهداف؛
	94 - تقر بعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في مجال تعزيز التعاون الدولي وتقويــة القـــدرة علـــى مكافحة مشكلة الجريمــة المنظمة العابـــرة للحـــدود الوطنية والمرتبكة في البحر؛
	95 - تلاحظ أن القرصنة والسطو المسلح في البحر يمسان كافة أنواع السفن التي تشارك في الأنشطة البحرية؛
	96 - تشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن الحوادث لإتاحة معلومات دقيقة عن نطاق مشكلة القرصنة والسطو المسلح على السفن، وقيام السفن المتضررة، في حالة تعرضها للسطو المسلح، بتقديم المعلومات إلى الدولة الساحلية، وتؤكد أهمية تبادل المعلومات بصورة فعالة مع الدول التي يحتمل أن تتأثر من جراء حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن، وتلاحظ مع التقدير الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية والإسهام الهام الذي يقدمه مركز تبادل المعلومات المنبثق من اتفاق التعاون الإقليمي المتعلق بمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا؛
	97 - تحث جميع الدول على القيام، في ظل التعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر على نحو فعال، عن طريق اتخاذ تدابير تشمل التدابير المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال بناء القدرات من خلال تدريب البحارة وموظفي الموانئ وموظفي إنفاذ القوانين على منع هذه الحوادث والإبلاغ عنها والتحقيق فيها وتقديم المتهمين بارتكابها إلى العدالة، وفقا للقانون الدولي، وعن طريق اعتماد تشريعات وطنية وتوفير السفن والمعدات اللازمة لأغراض الإنفاذ ومراعاة الحيطة إزاء الغش في تسجيل السفن؛
	98 - تشجع الدول على كفالة تنفيذ القانون الدولي الواجب التطبيق فيما يتعلق بمكافحة القرصنة، على النحو المبين في الاتفاقية، على نحو فعال، وتهيب بالدول اتخاذ الخطوات المناسبة بموجب قوانينها الوطنية ووفقا للقانون الدولي لتسهيل القبض على من يدعى ارتكابهم لأعمال القرصنة، بما في ذلك تمويل تلك الأعمال أو تيسيرها، ومحاكمتهم مع مراعاة الصكوك الأخرى المتصلة بذلك التي تتسق مع الاتفاقية، وتشجع الدول على التعاون حسب الاقتضاء من أجل تطوير تشريعاتها الوطنية في هذا الصدد؛
	99 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء ما تمثله القرصنة والسطو المسلح في البحر من أخطار تهدد سلامة البحارة وغيرهم من الأشخاص ورفاههم؛
	100 -  تدعو جميع الدول والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والمنظمات والوكالات الدولية المعنية الأخرى إلى اتخاذ تدابير لحماية مصلحة البحارة والصيادين من ضحايا القرصنة ورعايتهم بعد الإفراج عنهم، بما في ذلك تقديم الرعاية لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بعد وقوع الحوادث، أو التوصية باتخاذ تدابير من هذا القبيل حسب الاقتضاء؛
	101 -  تحيط علما بالتعاون الجاري بين المنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشعبة فيما يتصل بتجميع التشريعات الوطنية المتعلقة بالقرصنة، وتلاحظ أن نسخ التشريعات الوطنية التي تلقتها الأمانة العامة قد نشرت على موقع الشعبة على شبكة الإنترنت، وتشجع الهيئتين السالفتي الذكر على مواصلة التعاون بغرض مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على تطوير قوانينها الوطنية المتعلقة بالقرصنة؛
	102 -  تنوه بمواصلة الاضطلاع بمبادرات وطنية وثنائية وثلاثية الأطراف وإرساء آليات للتعاون الإقليمي، وفقا للقانون الدولي، من أجل التصدي للقرصنة، بما في ذلك تمويل أعمال القرصنة أو تيسيرها، والسطو المسلح في البحر في المنطقة الآسيوية، وتهيب بالدول الأخرى إيلاء الاهتمام فورا لاعتماد اتفاقات تعاون على الصعيد الإقليمي بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن وإبرامها وتنفيذها؛
	103 -  تعرب عن قلقها الشديد للظروف اللاإنسانية التي يواجهها في ظل الأسر الرهائن الذين يؤخذون في البحر وللأثر السلبي الذي ينعكس أيضا على أسرهم، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن كافة الرهائن الذي أخذوا في البحر، وتؤكد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء بشأن مسألة أخذ الرهائن في البحر؛
	104 -  ترحب في هذا الصدد بقيام الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال بإنشاء برنامج دعم الرهائن()؛
	105 -  تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حوادث القرصنة والسطو المسلح التي لا تزال تقع في البحر قبالة سواحل الصومال، وتعرب بوجه خاص عن جزعها إزاء عمليات اختطاف السفن، وتدعم الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة للتصدي لهذه المشكلة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وتحيط علما باتخاذ مجلس الأمن القرارات 1816 (2008) المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2008 و 1838 (2008) المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و 1846 (2008) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 1851 (2008) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 1897 (2009) المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و 1918 (2010) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2010 و 1950 (2010) المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 و 1976 (2011) المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2011 و 2015 (2011) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و 2020 (2011) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و 2036 (2012) المؤرخ 22 شباط/فبراير 2012 وبالبيانين اللذين أدلى بهما رئيسه في 25 آب/أغسطس 2010() و 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 () وتلاحظ أيضا أن الإذن الوارد في القرار 1816 (2008) والأحكام الواردة في القرارات 1838 (2008) و 1846 (2008) و 1851 (2008) و 1897 (2009) و 1950 (2010) و 2020 (2011) و 2077 (2012) و 2125 (2013) لا تسري إلا على الحالة في الصومال ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك أية حقوق أو التزامات منصوص عليها في الاتفاقية، فيما يتعلق بأية حالة أخرى، وتشدد بوجه خاص على أنه لا ينبغي اعتبار أن الإذن المذكور والأحكام المذكورة ترسي قانونا دوليا عرفيا؛
	106 -  ترحب بالتناقص الكبير في حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال المبلغ عنها والتي انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2006، ولا يزال يساورها القلق بالغ لاستمرار الخطر الذي تطرحه القرصنة والسطو المسلح في البحر بالنسبة للمنطقة وتقر بقرار مجلس الأمن 2025 (2013)؛
	107 -  تعرب عن تقديرها للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لإشرافها على تشغيل قاعدة بيانات عالمية خاصة بالقرصنة ترمي إلى دمج كل المعلومات المتعلقة بالقرصنة قبالة ساحل الصومال وتسهيل القيام بتحليل عملي لأغراض إنفاذ القوانين، وتحث الدول الأعضاء على إطلاع منظمة الإنتربول على تلك المعلومات لاستخدامها في قاعدة البيانات، عن طريق القنوات الملائمة()؛
	108 -  تلاحظ الجهود التي لا تزال تبذل في إطار فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، عقب اتخاذ قرار مجلس الأمن 1851 (2008)، بما في ذلك إنشاء الفريق العامل 5 المعني بالجوانب المالية للقرصنة الصومالية في إطار فريق الاتصال من أجل التركيز على بذل الجهود من أجل مكافحة أعمال القراصنة في البر وتنسيق تلك الجهود، وتثني على جميع الدول لمساهمتها في الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال؛
	109 -  تقر بالدور الرئيسي الذي تؤديه حكومة الصومال الاتحادية في مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن قبال ساحل الصومال، وتسلم بأهمية إيجاد تسوية شاملة مستدامة للحالة في الصومال، وتشدد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة ومساعدة الصومال ودول المنطقة على تعزيز قدراتها المؤسسية لمكافحة القرصنة، بما في ذلك تمويل أعمال القرصنة أو تيسيرها، والسطو المسلح على السفن قبالة سواحل الصومال وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة؛
	110 -  تلاحظ إقرار المنظمة البحرية الدولية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساعدة في التحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن()، والإرشادات المؤقتة المنقحة لمالكي السفن ومشغليها وربابنتها المتعلقة باستخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة() والتوصيات المؤقتة المنقحة لدول العلم المتعلقة باستخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة() والتوصيات المؤقتة المنقحة لدول الميناء والدول الساحلية المتعلقة باستخدام أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة() والتوجيهات المؤقتة لشركات الأمن البحري الخاصة التي توفر أفراد الأمن المسلحين المتعاقد معهم بصفة خاصة على متن السفن في المنطقة الشديدة الخطورة() والتوجيهات المؤقتة لدول العلم المتعلقة بالتدابير الرامية إلى منع أعمال القرصنة التي تنطلق من الصومال والتخفيف من حدتها()؛
	111 -  تشجع الدول على ضمان تطبيق السفن الرافعة لعلمها التدابير الأمنية التي يتم إقرارها وفقا للقانون المحلي والقانون الدولي؛
	112 -  تلاحظ الجهــود التي تبذلهـــا صناعـــة النقل البحري للتعاون مع الدول في ما تبذله من جهود بشأن القرصنة قبالة سواحل الصومال، وبخاصة في مساعدة السفن التي تبحر في تلك المنطقة، وتذكر باتخاذ جمعية المنظمة البحرية الدولية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 القرار A.1044(27) المتعلق بالقرصنة والسطو المسلح على السفن في المياه قبالة سواحل الصومال()؛
	113 -  تشير إلى اعتماد مدونة قواعد السلوك المتعلقة بقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن في غرب المحيط الهندي وخليج عدن (مدونة جيبوتي لقواعد السلوك)() في 29 كانون الثاني/يناير 2009 تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية وإنشاء الصندوق الاستئماني لمدونة جيبوتي التابع للمنظمة البحرية الدولية، وهو صندوق استئماني متعدد المانحين بدأ بمبادرة من اليابان، والأنشطة المستمرة من أجل تنفيذ مدونة قواعد السلوك؛
	114 -  تعرب عن بالغ قلقها لارتفاع عدد حوادث القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، وتذكر بالدور الرئيسي لدول المنطقة في التصدي للخطر ومعالجة الأسباب الدفينة للقرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا، وترحب بمدونة قواعد السلوك المتعلقة بمنع وقمع القرصنة والسطو المسلح على السفن والأنشطة البحرية غير المشروعة في غرب ووسط أفريقيا، التي تم اعتمادها في ياوندي في 25 حزيران/يونيه 2013، وتهيب بدول المنطقة أن توقع وتنفــذ مدونـــة السلـــوك فـــي أســـرع وقت ممكن وبما يتماشى مع القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
	115 -  تحث الدول على ضمان أن تنفذ بالكامل قرار جمعية المنظمة البحرية الدوليــة A.1044(27) المتعلـــق بالقرصنــــة والسطـــو المسلح علـــى السفــن في المياه قبالة سواحل الصومال؛
	116 -  تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري() أن تفعل ذلك، وتلاحظ بدء نفاذ بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامـــة الملاحــة البحرية() وبروتوكــول عـــام 2005 الملحـــق ببروتوكول عام 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري() في 28 تموز/يوليه 2010، وتدعو الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في هذين البروتوكولين إلى النظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذ هذين الصكين بفعالية، من خلال اعتماد تشريعات، عند الاقتضاء؛
	117 -  تهيب بالدول أن تنفذ بفعالية المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية والتعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر() وأن تعمل مع المنظمة البحرية الدولية على تعزيز النقل البحري بطريقة آمنة مع كفالة حرية الملاحة؛
	118 -  تحث جميع الدول على أن تقوم، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، بتحسين حماية المنشآت المقامة على المياه الساحلية عن طريق اتخاذ تدابير ذات صلة بمنع وقوع أعمال عنف ضد المنشآت والإبلاغ عنها والتحقيق فيها وفقا للقانون الدولي وعن طريق تنفيذ تدابير من هذا القبيل من خلال التشريعات الوطنية لضمان الإنفاذ على نحو مناسب وواف؛
	119 -  تشدد على التقدم المحرز في مجال التعاون الإقليمي، بما في ذلك جهود الدول الساحلية، بشأن تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في مضيقي ملقا وسنغافورة، وفعالية أداء آلية التعاون المتعلقة بسلامة الملاحة وحماية البيئة في مضيقي ملقا وسنغافورة (آلية التعاون) في تعزيز الحوار وتيسير التعاون الوثيق بين الدول الساحلية والدول المستخدمة للمضيقين وقطاع النقل البحري والجهات المعنية الأخرى، وفقا للمادة 43 من الاتفاقية، وتلاحظ مع التقدير عقد منتدى التعاون السادس في بالي، إندونيسيا، في 7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والاجتماع الســادس للجنـــة تنسيـــق المشاريع في بالي، إندونيسيا، في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013 والاجتماعين العاشر والحادي عشر للجنة صندوق معونات الملاحة في سنغافورة في 4 و 5 نيسان/أبريل 2013 و 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، على التوالي، باعتبار أن هذه المناسبات تشكل الأعمدة الرئيسية لآلية التعاون، وتلاحظ أيضا مع التقدير الدور الهام الذي يضطلع به مركز تبادل المعلومات الموجود في سنغافورة المنبثق من اتفاق التعاون الإقليمي المتعلق بمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في آسيا، وتهيب بالدول أن تولي اهتمامها على نحو عاجل لاعتماد اتفاقات تعاون على الصعيد الإقليمي وإبرامها وتنفيذها؛
	120 -  تسلم بأن بعض أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تشكل خطرا يهدد أوجه الاستعمال المشروع للمحيطات وتعرض حياة الناس في البحر للخطر؛
	121 -  تلاحظ أن أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية متنوعة وقد تكون متشابكة في بعض الحالات وأن المنظمات الإجرامية قادرة على التكيف والاستفادة من مواطن الضعف لدى الدول، ولا سيما الدول الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في مناطق العبور، وتهيب بالدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية زيادة التعاون والتنسيق فيما بينها على جميع المستويات لكشف تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وقمعها وفقا للقانون الدولي؛
	122 -  تسلم بأهمية تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لمكافحة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في نطاق صكوك الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والأنشطة الإجرامية في البحر التي تندرج في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()؛
	123 -  تهيب بالدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وبروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() أن تنظر في القيام بذلك وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة تنفيذها على نحو فعال؛
	124 -  تهيب بالدول أن تكفل حرية الملاحة وسلامتها وحقوق المرور العابر والمرور في الممرات البحرية الأرخبيلية والمرور البريء وفقا للقانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
	125 -  ترحب بأعمال المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بحماية خطوط النقل البحري ذات الأهمية والشأن من الناحية الاستراتيجية، وبخاصة في مجال تعزيز السلامة والأمن وحماية البيئة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهيب بالمنظمة البحرية الدولية والدول المشاطئة للمضائق والدول التي تستخدمها أن تواصل تعاونها لكي تظل هذه المضائق سالمة آمنة محمية بيئيا مفتوحة أمام الملاحة الدولية طوال الوقت، تماشيا مع القانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية؛
	126 -  تهيب بالدول المستخدمة للمضائق والدول المشاطئة للمضائق المستخدمة في الملاحة الدولية أن تواصل تعاونها عن طريق الاتفاق على المسائل المتعلقة بسلامة الملاحة، بما في ذلك وسائل ضمان السلامة أثناء الملاحة، ومنع التلوث الناجم عن السفن وخفضه والسيطرة عليه، وترحب بالتطورات التي طرأت في هذا المجال؛
	127 -  تهيب بالدول التي قبلت تعديلات البند الحادي عشر - 1/6 من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام 1974() أن تنفذ مدونة المعايير الدولية والممارسات الموصى بها لإجراء تحقيق يتعلق بالسلامة عند وقوع إصابة بحرية أو حادث بحري() التي بدأ العمل بها في 1 كانون الثاني/يناير 2010؛
	128 -  تهيب بالدول التي لم تنضم بعد إلى عضوية المنظمة الهيدروغرافية الدولية أن تنظر في القيام بذلك، وتشجع كافة أعضاء تلك المنظمة على النظر الفعلي، وفقا للقواعد والإجراءات الواجبة التطبيق، في طلبات الدول الراغبة في أن تصبح أعضاء في تلك المنظمة، وتحث جميع الدول على العمل مع تلك المنظمة لزيادة نطاق المعلومات الهيدروغرافية على المستوى العالمي من أجل تعزيز بناء القدرات والمساعدة التقنية وتعزيز الملاحة الآمنة، وبخاصة عن طريق وضع خرائط إلكترونية دقيقة للملاحة واستخدامها، وبخاصة في مناطق الملاحة الدولية والموانئ وحيثما كانت هناك مناطق بحرية هشة أو محمية؛
	129 -  تشجع الدول على مواصلة بذل الجهود في تنفيذ جميع مجالات خطة العمل المتعلقة بسلامة نقل المواد المشعة التي وافق عليها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/مارس 2004؛
	130 -  تلاحظ أن وقف نقل المواد المشعة عبر مناطق الدول الجزرية الصغيرة النامية يعتبر الهدف النهائي الذي تنشده الدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان الأخرى، وتقر بالحق في حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وبضرورة أن تواصل الدول الحوار والمشاورات، وبخاصة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة البحرية الدولية، بهدف تعزيز التفاهم وبناء الثقة وتحسين الاتصالات فيما يتعلق بالنقل البحري الآمن للمواد المشعة، وبضرورة حث الدول المشتركة في نقل هذه المواد على مواصلة الحوار مع الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول للتصدي لشواغلها، وبأن تلك الشواغل تشمل مواصلة تطوير النظم الرقابية الدولية، في إطار المحافل الملائمة، وتعزيزها لتحسين السلامة والإفصاح والمسؤولية والأمن والتعويض فيما يتعلق بنقل هذه المواد؛
	131 -  تسلم، في ضوء الفقرة 121 أعلاه، بالآثار البيئية والاقتصادية الممكن أن تترتب على الحوادث البحرية في الدول الساحلية، ولا سيما الحوادث المتصلة بنقل المواد المشعة، وتشدد على أهمية وجود نظم فعالة للمسؤولية في هذا الصدد؛
	132 -  تشجع الدول على وضع خطط واتخاذ إجراءات لتنفيذ المبادئ التوجيهية الخاصة بأماكن استقبال السفن التي تحتاج إلى المساعدة التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003()؛
	133 -  تدعو الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية نيروبي الدولية المتعلقة بإزالة الحطام لعام 2007() إلى النظر في القيام بذلك؛
	134 -  تطلب إلى الدول أن تتخذ التدابير المناسبة بشأن السفن التي ترفع علمها أو المسجلة لديها للتصدي للأخطار التي تهدد الملاحة أو البيئة البحرية بسبب الحطام والشحنات العائمة أو الغارقة؛
	135 -  تهيب بالدول أن تكفل اتخاذ ربابنة السفن التي ترفع علمها الخطوات المنصوص عليها في الصكوك ذات الصلة بالموضوع() لتقديم المساعدة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر، وتحث الدول على التعاون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تنفذ على نحو فعال التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر() وعلى الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر() بشأن نقل الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مكان آمن والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها المتعلقة بمعاملة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر()؛
	136 -  تلاحظ اعتماد المنظمة البحرية الدولية لاتفاقية دولية جديدة بشأن سلامة الأرواح في البحر الفصل III اللائحة 17-1()، وكذلك المبادئ التوجيهية المتصلة بها لوضع خطط وإجراءات لانتشال الأشخاص من الماء()؛
	137 -  تسلم بضــرورة أن تضطلــع الــدول بمسؤولياتهــا عــن البحث والإنقاذ، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية، وبأنه لا يزال من الضروري أن تقدم المنظمة البحرية الدولية وغيرها من المنظمات المعنية المساعدة بوجه خاص إلى الدول النامية بغرض زيادة قدراتها في مجالي البحث والإنقاذ، بطرق منها إنشاء مراكز تنسيق إضافية ومراكز فرعية إقليمية للإنقاذ واتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة مسألة السفن والزوارق الصغيرة غير الصالحة للملاحة قدر الإمكان في حدود ولايتها الوطنية، وتشدد في هذا الصدد على أهمية التعاون لهذه الأغراض، في أطر منها الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحر لعام 1979()؛
	138 -  ترحب بالعمل الذي تواصل المنظمة البحرية الدولية الاضطلاع به فيما يتعلق بإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، وتشير في هذا الصدد إلى ضرورة تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع وإلى أهمية التعاون بين الدول على النحو المنصوص عليه في تلك الصكوك؛
	139 -  تدعو الدول إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بمنع ركوب المسافرين خلسة وتوزيع المسؤوليات المتصلة بالبحث عن حلول ناجعة لحالات المسافرين خلسة التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010()؛
	140 -  تهيب بالدول أن تواصل تعاونها في وضع نهج شاملة للهجرة الدولية والتنمية، بوسائل منها الحوار بشأن جميع جوانبها؛
	141 -  تهيب أيضا بالدول أن تتخذ تدابير لحماية كابلات الألياف الضوئية المغمورة وأن تتصدى للمسائل المتعلقة بهذه الكابلات على نحو تام، وفقا للقانون الدولي، على نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛
	142 -  تشجع على توسيع نطاق الحوار والتعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية عن طريق تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية عن موضوع حماية كابلات الألياف الضوئية المغمورة وصيانتها من أجل تعزيز أمن هياكل الاتصالات الأساسية البالغة الأهمية هذه؛
	143 -  تشجع الدول على اعتماد قوانين وأنظمة تتصدى لحالات قطع الكابلات أو الأنابيب المغمورة في أعالي البحار أو إلحاق أضرار بها عن قصد أو نتيجة لإهمال متعمد من سفينة ترفع علم تلك الدول أو من شخص خاضع لولايتها، وفقا للقانون الدولي وعلى نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛
	144 -  تؤكد أهمية الاضطلاع بأعمال صيانة الكابلات المغمورة، بما في ذلك ترميمها، وفقا للقانون الدولي وعلى نحو ما هو مبين في الاتفاقية؛
	145 -  تعيد تأكيد أن دول العلم ودول الموانئ والدول الساحلية تتحمل جميعها المسؤولية عن ضمان تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة البحريين وإنفاذها على نحو فعال، وفقا للقانون الدولي، وبخاصة الاتفاقية، وأن دول العلم منوط بها مسؤولية رئيسية يلزم زيادة تدعيمها، بطرق منها زيادة شفافية ملكية السفن؛
	146 -  تحث دول العلم التي ليست لديها إدارة بحرية فعالة وأطر قانونية مناسبة على إنشاء ما يلزم من هياكل أساسية وقدرات تشريعية وقدرات في مجال الإنفاذ تكفل التقيد على نحو فعال بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، وبموجب الاتفاقية على وجه التحديد، والاضطلاع بهذه المسؤوليات وإنفاذها أو تعزيز ما هو قائم منها، وعلى النظر، ريثما يتم اتخاذ تلك الإجراءات، في رفض منح حق رفع علمها لسفن جديدة أو تعليق تسجيلها أو عدم فتح سجل لها، وتهيب بدول العلم ودول الميناء أن تتخذ، وفقا للقانون الدولي، جميع التدابير اللازمة لمنع تشغيل السفن التي لا تستوفي المعايير المطلوبة؛
	147 -  تقر بأن قواعد ومعايير النقل البحري الدولي التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية فيما يخص السلامة البحرية وكفاءة الملاحة والوقاية من التلوث البحري والسيطرة عليه والتي تكملها أفضل الممارسات في مجال النقل البحري أدت إلى انخفاض ملحوظ في الحوادث البحرية وحوادث التلوث، وتشجع جميع الدول على المشاركة في نظام التدقيق الطوعي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية()، وتحيط علما بقرار المنظمة البحرية الدولية المتعلق بإدخال نظام التدقيق طور التشغيل تدريجيا باعتباره عملية ذات طابع مؤسسي()؛
	148 -  ترحب بالعمل الذي تضطلع به حاليا المنظمة البحرية الدولية من أجل وضــع مدونة إلزامـية للـسفن العاملة في المياه القطبية (المدونة القطبية)، وتشجع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المختصة على دعم الجهود المتواصلة لوضع المدونة القطبية في صيغتها النهائية ضمن إطار العمل المتفق عليه، على أن يبدأ نفاذها في أقرب وقت ممكن؛
	149 -  تقر بأنه يمكن كذلك تحسين السلامة البحرية عن طريق اضطلاع دول الميناء بمراقبة فعالة وتقوية الترتيبات الإقليمية وزيادة التنسيق والتعاون فيما بينها وزيادة تبادل المعلومات بين قطاعات عدة منها قطاعا السلامة والأمن؛
	150 -  تشجع دول العلم على اتخاذ تدابير ملائمة كافية للحصول على إقرار من الترتيبات الحكومية الدولية المسؤولة عن تحديد الأداء المرضي لدولة العلم، بما يشمل، حسب الاقتضاء، تحقيق دولة الميناء بشكل مستمر نتائج مرضية لدى فحص الضوابط، أو للحفاظ على ذلك الإقرار إن وجد، بغرض تحسين نوعية النقل البحري وتعزيز تنفيذ دولة العلم للصكوك ذات الصلة بالموضوع في إطار المنظمة البحرية الدولية، وكذلك الغايات والأهداف المتصلة بذلك الواردة في هذا القرار؛
	تاسعاالبيئة البحرية والموارد البحرية
	151 -  تشدد مرة أخرى على أهمية تنفيذ الجزء الثاني عشر من الاتفاقية لحماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية من التلوث والتدهور المادي، وتهيب بجميع الدول أن تتعاون من أجل حماية البيئة البحرية وحفظها وأن تتخذ لهذا الغرض تدابير متسقة مع الاتفاقية، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة؛
	152 -  تشير إلى أن الدول لاحظت مع القلق في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ أن صحة المحيطات والتنوع البيولوجي البحري يتأثران سلبا بالتلوث البحري، بما في ذلك الحطام البحري، ولا سيما اللدائن والملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة والمركبات النيتروجينية، وهو تلوث ناجم عن عدد من المصادر البحرية والبرية تشمل النقل البحري ومياه الصرف السطحي، والتزمت باتخاذ إجراءات للحد من حدوث هذا التلوث ومن آثاره في النظم الإيكولوجية البحرية، بسبل منها تنفيذ الاتفاقيات المعتمدة في هذا الصدد في إطار المنظمة البحرية الدولية على نحو فعال، ومتابعة المبادرات المضطلع بها في هذا المجال، من قبيل برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية()، واعتماد استراتيجيات منسقة لتحقيق هذه الغاية، والتزمت كذلك باتخاذ إجراءات على نحو يحقق، بحلول عام 2025 واستنادا إلى البيانات العلمية التي جرى جمعها، تخفيضات كبيرة في الحطام البحري منعا لإلحاق الضرر بالبيئة الساحلية والبحرية؛
	153 -  تلاحــظ ما قــام به الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من عمل، بما في ذلك النتائج التي خلص إليها مؤخرا بشأن تحمض المحيطات، وتشجع في هذا الصدد الدول والمنظمات الدولية المختصة وغيرها من المؤسسات المعنية على القيام بصورة عاجلة، منفردة ومجتمعة، بمواصلة البحوث بشأن تحمض المحيطات، وبخاصة برامج المراقبة والقياس، وتشير على وجه الخصوص إلى العمل الذي لا يزال يضطلع به في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وإلى الفقرة 23 من المقرر 11/18 الذي اعتمد في الاجتماع الحادي عشر لمؤتمــر الأطـــراف فــي اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في حيدر أباد، الهند، في الفترة من 8 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012()، وزيادة الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لمواجهــة مستويــات تحمض المحيطات وآثارها السلبية في النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، ولا سيما الشعاب المرجانية؛
	154 -  تشير إلى أن الدول دعت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ إلى دعم المبادرات التي تعالج مسألة تحمض المحيطات وآثار تغير المناخ في النظم الإيكولوجية وفي الموارد البحرية والساحلية وكررت في هذا الصدد تأكيد ضرورة العمل بشكل جماعي لمنع استمرار تحمض المحيطات وتعزيز قدرة النظم الإيكولوجية البحرية والمجتمعات المحلية التي تعتمد عليها في كسب الرزق على الصمود ودعم بحوث علوم البحار ورصد تحمض المحيطات، ولا سيما النظم الإيكولوجية الهشة، ومراقبته بسبل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد؛
	155 -  تلاحظ مع القلق زيادة في حموضة المياه السطحية للمحيطات بما يقارب 30 في المائة منذ بداية العصر الصناعي() واتساع طائفة التأثيرات المقترنة باستمرار تحمض المحيطات المنذر بالخطر، وتحث الدول على بذل جهود ملموسة للتصدي لأسباب تحمض المحيطات ومواصلة دراسة آثارها وتخفيضها إلى أدنى حد، وتعزيز التعاون المحلي والوطني والإقليمي والعالمي، في هذا الصدد، بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الصلة، واتخاذ خطوات لجعل النظم الإيكولوجية البحرية أكثر قدرة على تحمل آثار تحمض المحيطات؛
	156 -  تنوه بالعناية التي أوليت مؤخرا لتحمض المحيطات في الاجتماع الرابع عشر للعملية التشاورية غير الرسمية وتلتزم بمواصلة إيلاء العناية لهذه القضية المهمة، بأمور منها مراعاة التقييم العالمي المتكامل الأول والعمل الجاري لمركز التنسيق الدولي المعني بتحمض المحيطات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي أنشئ مؤخرا؛
	157 -  تشجع الدول على القيام، منفردة أو بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية، بتعزيز أنشطتها العلمية لكفالة فهم آثار تغير المناخ في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري بشكل أفضل وإيجاد سبل ووسائل للتكيف معها، مع مراعاة النهج التحوطي والنهج المراعية للنظام الإيكولوجي، حسب الاقتضاء؛
	158 -  تشجع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقات الدولية المتعلقة بمسائل حماية وحفظ البيئة البحرية ومواردها البحرية الحية بالحيلولة دون إدخال كائنات حية مائية ضارة ومسببات الأمراض ودون التلوث البحري الناجم عن جميع المصادر، بما في ذلك إلقاء النفايات وغيرها من المواد، وغير ذلك من أشكال التدهور المادي، وفي الاتفاقات التي تنص على التأهب والتصدي لحوادث التلوث والتعاون في هذا الصدد والتي تتضمن أحكاما بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري ودفع تعويضات عنها أو التي لم تنضم بعد إلى تلك الاتفاقات على القيام بذلك وعلى اتخاذ التدابير اللازمة بما يتسق مع القانون الدولي، بما فيه الاتفاقية، بهدف تطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة في تلك الاتفاقات؛
	159 -  تشير إلى أن الدول لاحظت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ الخطر الشديد الذي يحيق بالنظم الإيكولوجية والموارد البحرية من الأنواع الدخيلة التوسعية، والتزمت بتنفيذ تدابير لمنع دخول الأنواع الدخيلة التوسعية والسيطرة على تأثيرها البيئي الضار، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، التدابير المتخذة في إطار المنظمة البحرية الدولية؛
	160 -  تشجع الدول على النظر، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، في مواصلة تطوير عمليات تقييم الأثر البيئي وتطبيقها، حسبما يقتضيه الأمر وبما يتسق مع القانون الدولي، بما فيه الاتفاقية، بحيث تشمل الأنشطة المقررة في إطار اختصاصها أو سيطرتها التي قد تسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية أو تحدث فيها تغيرات كبيرة وضارة، وتشجع أيضا إحالة التقارير المعدة عن نتائج عمليات التقييم تلك إلى المنظمات الدولية المختصة وفقا لأحكام الاتفاقية؛
	161 -  تشجع أيضا الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات البحرية الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها على القيام بذلك؛
	162 -  تشجع كذلك الدول على أن تشارك وفقا للقانون الدولي، بما فيه الاتفاقية والصكوك الأخرى ذات الصلة بالموضوع، على أساس ثنائي أو إقليمي، في وضع خطط للطوارئ من أجل التصدي لحوادث التلوث وغيرها من الحوادث التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية خطيرة في البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وتعزيز تلك الخطط؛
	163 -  تسلم بأهمية تحسين فهم أثر تغير المناخ في المحيطات والبحار، وتشير إلى أن الدول لاحظت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ أن ارتفاع مستوى سطح البحر وتحات السواحل يشكلان خطرين يهددان بشدة كثيرا من المناطق الساحلية والجزر، وبخاصة في البلدان النامية، وأهابت بالمجتمع الدولي في هذا الصدد تعزيز جهوده لمواجهة هذين التحديين؛
	164 -  تلاحظ مع القلق أن صحة المحيطات والتنوع البيولوجي البحري تتأثر سلبا بالحطام البحري، ولا سيما المواد البلاستيكية، الواردة من مصادر برية وبحرية، وتسلم بالتالي بضرورة تحسين فهم مصادر الحطام البحري وكمياته ومسالكه واتجاهات توزعه وطبيعته وآثاره؛
	165 -  ترحب بما تضطلع به مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة المختصة بما فيها برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أنشطة للتصدي لمصادر الحطام البحري وآثاره، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالحطام البحري والمضطلع بها في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة،() ولا سيما اعتماد مؤتمر الأطراف في تلك الاتفاقية، في اجتماعها العاشر، المعقود في برغن، النرويج في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، للقرار 10-4 بشأن الحطام البحري؛ 
	166-  تشجع الدول على مواصلة إقامة شراكات مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني للتوعية بمدى تأثير الحطام البحري في سلامة البيئة البحرية وإنتاجيتها وما ينجم عن ذلك من خسائر اقتصادية؛
	167 -  تحث الدول على أن تدرج في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بإدارة النفايات، وفي الاستراتيجيات الإقليمية المتعلقة بها حسب الاقتضاء، مسألة الحطام البحري لا سيما في المناطق الساحلية والموانئ والصناعات البحرية، بما يشمل عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال والتخفيض والتصريف، وعلى النظر في تطوير هياكل أساسية للإدارة المتكاملة للنفايات وعلى التشجيع على وضع حوافز اقتصادية مناسبة بغرض الحد من الحطام البحري للتصدي لهذه المسألة، بما في ذلك وضع أنظمة لاسترداد التكلفة توفر حافزا لاستخدام مرافق تلقي النفايات في الموانئ وتثني السفن عن تصريف الحطام البحري في البحر، ودعم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث من أي مصدر كان، بما في ذلك المصادر البرية من قبيل الأنشطة المجتمعية لتنظيف السواحل والممرات المائية ومراقبتها، وخفضه والتحكم فيه، وتشجع الدول على التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي لتحديد المصادر المحتملة للحطام البحري ومواقع السواحل والمحيطات التي يتجمع فيها الحطام البحري ووضع برامج مشتركة لمنع تصريف الحطام البحري واستعادته وتنفيذها وكذلك التوعية بمسألة الحطام البحري؛
	168 -  تلاحظ العمل الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية في منع التلوث الناجم عن إلقاء السفن للفضلات في البحر، وترحب ببدء نفاذ المرفق الخامس المنقح للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها بشأن منع التلوث الناجم عن إلقاء السفن للفضلات في البحر، في 1 كانون الثاني/ يناير 2013 ()؛
	169 -  تلاحظ أيضا العمل الذي تضطلع به المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث الناجم عن مياه الصرف الآتية من السفن، وترحب ببدء نفاذ التعديلات التي أدخلت على المرفق الرابع للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها بشأن إمكانية إنشاء منطقة خاصة لمنع هذا التلوث، وتلاحظ في هذا الصدد تعيين منطقة بحر البلطيق أول منطقة خاصة من هذا النوع بموجب المرفق الرابع؛
	170 -  تشجع الــدول التي لم تصبــح بعــد أطرافا فــي بروتوكول عام 1997 (المرفق السادس - قواعد منع تلوث الهواء الناجم عن السفن) للاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، على القيام بذلك، وتلاحظ بدء نفاذ تعديلات المرفق السادس المتعلق بلوائح كفاءة الطاقة بالنسبة للسفن، في 1 كانون الثاني/يناير 2013؛
	171 -  تشجع أيضا الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في بروتوكول عام 1996 الملحق باتفاقية منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 (بروتوكول لندن) على أن تفعل ذلك، وتشجعها على التصديق على الاتفاقية الدولية لمراقبة وتصريف مياه صابورة السفن ورواسبها لعام 2004() أو الانضمام إليها، وبالتالي تيسير بدء نفاذها في وقت مبكر؛
	172 -  تلاحظ العمل الذي تضطلع به حاليا المنظمة البحرية الدولية والقرار المتعلق بسياسات المنظمة البحرية الدولية وممارساتها المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن()؛
	173 -  تحث الدول على التعاون على معالجة أوجه القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ وفقا لخطة العمل التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لمعالجة أوجه القصور في مرافق تلقي النفايات في الموانئ()؛
	174 -  تقر بأن حجم التلوث في المحيطات نابع في معظمه من الأنشطة البرية وبأنه يؤثر في أكثر المناطق إنتاجية في البيئة البحرية، وتهيب بالدول أن تنفذ، على سبيل الأولوية، برنامج العمل العالمي وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي الواردة في إعلان مانيلا لدعم تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية()؛
	175 -  تعرب عن قلقها إزاء انتشار المناطق الميتة في المحيطات من جراء نقص الأكسجين فيها بسبب زيادة نسب المغذيات في المياه، وهي ظاهرة يغذيها امتزاج مياه الأنهار بالأسمدة والتخلص من مياه الصرف بحرا والنيتروجين التفاعلي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، مما يحدث آثارا خطيرة في أداء النظام الإيكولوجي، وتهيب بالدول أن تعزز جهودها الرامية إلى الحد من زيادة نسب المغذيات في المياه وأن تقوم، في سبيل تحقيق هذه الغاية، بمواصلة التعاون في إطار المنظمات الدولية المختصة، ولا سيما برنامج العمل العالمي؛
	176 -  تهيب بجميع الدول أن تكفل تنفيذ مشاريع الإعمار الحضرية والساحلية وما يتصل بها من أنشطة استصلاح الأراضي على نحو مسؤول يكفل حماية الموئل البحري والبيئة البحرية وتخفيف الآثار السلبية لهذه الأنشطة؛
	177 -  تحيط علما باعتماد اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2013؛
	178 -  ترحب بالعمل الذي تضطلع به على نحو متواصل الدول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الإقليمية لتنفيذ برنامج العمل العالمي، وتشجع على زيادة التركيز على الصلة بين المياه العذبة والمنطقة الساحلية والموارد البحرية في تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية(8) والغايات المحددة زمنيا في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبرغ للتنفيذ)(17)، وبصفة خاصة الغاية المتعلقة بالصرف الصحي، وتوافق آراء مونتيري الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية()؛
	179 -  تشير إلى قرار الاجتماع الاستشاري الثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية منـع التلوث البحـري الناجم عن إلقاء النفايات ومواد أخرى لعام 1972 (اتفاقية لندن) والاجتماع الثالث للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن الذي عقد في الفترة من 27 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بشأن تنظيم تخصيب المحيطات() والذي اتفقت فيه الأطراف المتعاقدة على أمور منها أن نطاق اتفاقية وبروتوكول لندن يشمل أنشطة تخصيب المحيطات، وأنه لا ينبغي، في ضوء المعارف المتوافرة حاليا، السماح بأنشطة تخصيب المحيطات إلا لأغراض البحث العلمي المشروعة، وأنه ينبغي تقييم مقترحات البحث العلمي على أساس كل حالة على حدة باستخدام إطار للتقييم تضعه الأفرقة العلمية في إطار اتفاقية وبروتوكول لندن، واتفقت كذلك على أنه، لتحقيق هذه الغاية، ينبغي اعتبار أن أي أنشطة أخرى من هذا القبيل تتنافى مع أهداف اتفاقية وبروتوكول لندن ولا تستحق في الوقت الحالي أي استثناء من تعريف الإلقاء الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة الثالثة من اتفاقية لندن والفقرة 4-2 من المادة 1 من بروتوكول لندن؛
	180 -  تشير أيضا إلى القرار الصادر عن الاجتماع الاستشاري الثاني والثلاثين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن والاجتماع الخامس للأطراف المتعاقدة في بروتوكول لندن الذي عقد في الفترة من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن إطار تقييم البحث العلمي في مجال تخصيب المحيطات()؛
	181 -  تلاحظ استمرار عمل الأطراف المتعاقدة في اتفاقية لندن وبروتوكول لندن من أجل وضع آلية عالمية شفافة فعالة لمراقبة وتنظيم أنشطة تخصيب المحيطات وسائر الأنشطة التي تقع في نطاق اتفاقية لندن وبروتوكول لندن التي يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة البحرية؛
	182 -  تشير إلى المقرر 9/16 جيم الذي اتخذ في الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي() الذي طلب فيه مؤتمر الأطراف، في جملة أمور، آخذا في الحسبان التحليلات العلمية والقانونية التي يتم إجراؤها في إطار اتفاقية وبروتوكول لندن، إلى الأطراف أن تكفل، وفقا للنهج التحوطي، عدم إجراء أنشطة لتخصيب المحيطات ريثما يتوافر الأساس العلمي الكافي لتبرير هذه الأنشطة، بما في ذلك تقييم المخاطر المصاحبة لهذه الأنشطة، وإيجاد آلية عالمية شفافة فعالة لمراقبة تلك الأنشطة وتنظيمها، باستثناء دراسات البحث العلمي التي تجرى على نطاق ضيق داخل المياه الساحلية، وحث الحكومات الأخرى على القيام بذلك، وأعلن أنه لا ينبغي الإذن بإجراء هذه الدراسات إلا إذا كانت مبررة بالحاجة إلى جمع بيانات علمية محددة، وينبغي أن تخضع دراسات البحث هذه لتقييم مستفيض مسبق لما يمكن أن يترتب عليها من آثار في البيئة البحرية، وينبغي أن تخضع لضوابط صارمة، وألا تستخدم في توليد صكوك موازنة الكربون وبيعها أو لأي غرض تجاري آخر، وتحيط علما بالمقرر 10/29 الذي اتخذ في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي عقد في ناغويا، اليابان في الفترة من 18 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010()، وطلب فيه مؤتمر الأطراف إلى الأطراف تنفيذ المقرر 9/16 جيم؛
	183 -  تشير أيضا إلى أن الدول أكدت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ ما يساورها من قلق إزاء الآثار التي يمكن أن تلحق بالبيئة من جراء تخصيب المحيطات وأشارت في هذا الصدد إلى القرارات المتعلقة بتخصيب المحيطات التي اتخذتها الهيئات الحكومية الدولية المعنية وعقدت العزم على الاستمرار في معالجة مسألة تخصيب المحيطات بأقصى درجات الحذر، بما يتفق مع النهج التحوطي؛
	184 -  تعيد تأكيد الفقرة 119 من القرار 61/222 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006 المتعلقة بالنهج المراعية للنظام الإيكولوجي والمحيطات، بما في ذلك العناصر المقترحة لإرساء نهج يراعي النظام الإيكولوجي، والوسائل اللازمة لتطبيق ذلك النهج ومتطلبات تحسين تطبيقه، وفي هذا الصدد:
	(أ) تلاحظ ضرورة التصدي على نحو عاجل لاستمرار تدهور البيئة في كثير من أنحاء العالم وتزايد الطلبات المتعارضة وتحديد الأولويات فيما يتعلق بإجراءات الإدارة الهادفة إلى الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي؛
	(ب) تلاحظ أيضا ضرورة أن تركز النهج المراعية للنظام الإيكولوجي المستعان بها في إدارة المحيطات على إدارة الأنشطة البشرية بغية الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي وإصلاحه عند الاقتضاء للإبقاء على السلع والخدمات البيئية وإتاحة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين سبل الرزق لتعزيز الأهداف الإنمائية الدولية، بما في ذلك الأهداف الواردة في إعلان الألفية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري؛
	(ج) تشير إلى ضرورة أن تسترشد الدول عند تطبيق النهج المراعية للنظام الإيكولوجي بعدد من الصكوك القائمة، ولا سيما الاتفاقية التي تضع الإطار القانوني لجميع ما يضطلع به من أنشطة في المحيطات والبحار والاتفاقات المتعلقة بتنفيذها وغيرها من الالتزامات، على سبيل المثال الالتزامات الواردة في اتفاقية التنوع البيولوجي() والنداء الذي أصدره مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة من أجل تطبيق النهج المراعية للنظام الإيكولوجي بحلول عام 2010، وتشجع في هذا السياق الدول على تعزيز جهودها في سبيل تطبيق هذا النهج؛
	(د) تشجع الدول على أن تتعاون وأن تنسق جهودها وتتخذ بشكل فردي أو جماعي، حسب الاقتضاء، جميع التدابير التي تتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية وغيرها من الصكوك السارية، للتصدي للآثار الحاصلة في النظم الإيكولوجية البحرية في المناطق الواقعة في نطاق ولايتها الوطنية وخارجه، مع مراعاة سلامة النظم الإيكولوجية المعنية؛
	185 -  تشير إلى أن الدول التزمت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ بحماية المحيطات والنظم الإيكولوجية البحرية وإعادتها إلى سابق عهدها من حيث السلامة والإنتاجية والقدرة على الصمود والحفاظ على تنوعها البيولوجي، بما يتيح حفظها للأجيال الحالية والمقبلة واستخدامها على نحو مستدام، وتطبيق نهج النظم الإيكولوجية والنهج التحوطي في إدارة الأنشطة التي تؤثر في البيئة البحرية على نحو فعال وفقا للقانون الدولي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة؛
	186 -  تشجع المنظمات والهيئات المختصة التي لم تدمج بعد النهج المراعية للنظام الإيكولوجي في ولاياتها إلى القيام بذلك، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي للآثار الواقعة في النظم الإيكولوجية البحرية؛
	187 -  تدعو الدول، وبصفة خاصة الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والقدرات البحرية، إلى بحث إمكانية تحسين التعاون مع الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، وتقديم المساعدة إليها بهدف إدماج التنمية المستدامة والفعالة للقطاع البحري على نحو أفضل في السياسات والبرامج الوطنية؛
	188 -  تلاحظ المعلومات التي جمعتها الأمانة العامة() بشأن المساعدة المتاحة للدول النامية والتدابير التي قد تتخذها الدول النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأفريقية الساحلية، للاستفادة من التنمية المستدامة الفعالة للموارد البحرية واستخدامات المحيطات، على النحو المقدم من الدول والمنظمات الدولية المختصة ووكالات التمويل العالمية والإقليمية، وتحث الدول على تقديم المعلومات لإدراجها في التقرير السنوي للأمين العام وفي الموقع الشبكي الخاص بالشعبة(12)؛
	189 -  تشجع الدول التي لم تصدق على اتفاقية هونغ كونغ الدولية المتعلقة بإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة بيئيا لعام 2009 أو لم تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك من أجل تيسير بدء نفاذها في وقت مبكر()؛
	190 -  تشجع على مواصلة التعاون بين الأطراف في اتفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها() والمنظمة البحرية الدولية بشأن لوائح منع التلوث الناشئ عن السفن؛
	191 -  تحيط علما بدور اتفاقية بازل(98) في حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنتج عن النفايات المشمولة بالاتفاقية؛
	192 -  تلاحظ مع القلق احتمال أن تنتج عن حوادث الانسكاب النفطي عواقب بيئية خطيرة، وتحــث الدول علــى أن تتعــاون فيما بينهــا، بما يتسق والقانون الدولي، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، وأن تتبادل أفضل الممارسات في مجالات حماية البيئة البحرية والصحة والسلامة البشرية والوقاية والتصدي لحالات الطوارئ والتخفيف من حدتهــا، وتشجع فــي هـــذا الصدد على الاضطلاع بالبحث العلمي والتعاون في هذا المجال، بما في ذلك البحث العلمي البحري، من أجل فهم عواقب حوادث الانسكاب النفطي على نحو أفضل؛
	193 -  تشجع الدول على النظر في إمكانية أن تصبح أطرافا في البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية للمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد خطرة وضارة لعام 1996()؛
	عاشراالتنوع البيولوجي البحري
	194 -  تعيد تأكيد دورها المركزي فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، وتلاحظ الأعمال التي تقوم بها الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية المعنية بشأن هذه المسائل، وتدعوها إلى الإسهام، كل في مجال اختصاصه، في دراستها لهذه المسائل في إطار العملية التي استهلتها الجمعية العامة في القرار 66/231()؛
	195 -  ترحب بحلقات العمل المعقودة بين الدورات، في 2 و 3 و 6 و 7 أيار/مايو 2013، عملا بالفقرة 182 من القرار 67/78()، والتي وفرت معلومات قيمة من الخبرة العلمية والتقنية إسهاما في عمل الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية؛
	196 -  ترحب أيضا بالاجتماع الثاني للفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح بــاب العضوية المعقود فــي نيويـورك فــي الفتــرة مـــن 19 إلى 23 آب/أغسطس 2013، وفقا للفقرتين 183 و 184 من القرار 67/88، في إطار العملية التي استهلتها الجمعية العامة في القرار 66/231 من أجل كفالة أن يعالج الإطار القانوني لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية هاتين المسألتين على نحو فعال عن طريق تحديد الثغرات وسبل المضي قدما، بطرق منها تنفيذ الصكوك القائمة واحتمال وضع اتفاق متعدد الأطراف في إطار الاتفاقية، وتحيط علما بتبادل الآراء الذي جرى في ذلك الاجتماع وتؤيد توصياته()،
	197 -  تعيد تأكيد التزام الدول في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ بأن تعالج على وجه الاستعجال، بالاستناد إلى عمل الفريق العامل المخصص غير ا لرسمي المفتوح باب العضوية وقبل اختتام الدورة التاسعة والستين للجمعية، مسألة حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما يشمل اتخاذ قرار بشأن وضع صك دولي في إطار الاتفاقية، وتقرر إنشاء عملية في إطار الفريق العامل للإعداد لتلك الإجراءات؛
	198 -  تطلب، في هذا الصدد، إلى الفريق العامل المخصص غير ا لرسمي المفتوح باب العضوية، في إطار ولايته المحددة بموجب القرار 66/231، وعلى ضوء القرار 67/78، ومن أجل الإعداد للقرار المزمع اتخاذه في الدورة التاسعة والستين للجمعية، أن يقدم توصيات إلى الجمعية بشأن نطاق صك دولي في إطار الاتفاقية ومعاييره وجدواه؛
	199 -  تقرر، لهذه الغاية، أن يعقد الفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية ثلاثة اجتماعات يدوم كل واحد منها أربعة أيام، مع إمكانية أن تقرر الجمعية عقد اجتماعات إضافية، عند الضرورة، في إطار الموارد القائمة؛
	200 -  تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماعات الثلاثة للفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية، في الفترة من 1 إلى 4 نيسان/أبريل ومن 16 إلى 19 حزيران/يونيه 2014 ومن 20 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2015، وتطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل ما بوسعه لتوفير كامل خدمات المؤتمرات في حدود الموارد المتاحة؛
	201 -  تطلب إلى الرئيسين المشاركين للفريق العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية، سعيا إلى توفير المعلومات لمداولات الفريق العامل، أن يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم آرائها بشأن نطاق صك دولي في إطار الاتفاقية ومعاييره وجدواه، لكي تعممها الشعبة على الدول الأعضاء بوصفها وثيقة عمل غير رسمية تجمع آراء الدول وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أسابيع قبل الاجتماع الأول للفريق العامل، وتقرر أن يجري استكمال وتعميم وثيقة العمل غير الرسمية هذه قبل الاجتماعات اللاحقة؛
	202 -  تسلم بوفرة الموارد الجينية البحرية وتنوعها وقيمتها من حيث ما يمكن أن تقدمه من فوائد وسلع وخدمات؛
	203 -  تسلم أيضا بأهمية البحوث المتعلقة بالموارد الجينية البحرية لأغراض تعزيز الفهم العلمي والاستخدامات والتطبيقات المحتملة وتحسين إدارة النظم الإيكولوجية البحرية؛
	204 -  تشجع الدول والمنظمات الدولية، بوسائل منها برامج التعاون والشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، على أن تواصل بطريقة مستدامة شاملة دعم أنشطة بناء القدرات وتعزيزها وتوطيدها، وبخاصة في البلدان النامية، في ميدان البحوث العلمية البحرية، آخذة في اعتبارها ضرورة بناء مزيد من القدرات في مجال علم تصنيف الأحياء؛
	205 -  تلاحظ الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في إطار ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي() وبرنامج العمل التفصيلي المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي()، وفي الوقت الذي تكرر فيه تأكيد الدور الرئيسي للجمعية العامة فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية تلاحظ مع التقدير الأعمال التكميلية التقنية والعلمية التي اضطلع بها مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي؛
	206 -  تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر الدول، منفردة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، على سبيل الاستعجال في الوسائل التي تكفل، استنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة واتباعا للنهج التحوطي ووفقا للاتفاقية والاتفاقات والصكوك ذات الصلة بالموضوع، تكامل وتحسين إدارة المخاطر التي تهدد التنوع البيولوجي البحري في الجبال البحرية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة والمنافث الحرارية المائية وغيرها من السمات المعينة الموجودة تحت سطح الماء؛
	207 -  تهيب بالدول والمنظمات الدولية أن تتخذ على سبيل الاستعجال إجراءات إضافية للتصدي، وفقا للقانون الدولي، للممارسات المدمرة التي تخلف آثارا ضارة في التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية، بما في ذلك الجبال البحرية والمنافث الحرارية المائية والشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة؛
	208 -  تهيب بالدول أن تقوم، بصورة تتفق مع القانون الدولي، ومع الاتفاقية على وجه الخصوص، بتعزيز حفظ وإدارة التنوع البيولوجي البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والسياسات الوطنية فيما يتعلق بالمناطق البحرية المحمية؛
	209 -  تشير إلى أن الدول أعادت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ تأكيد أهمية تدابير الحفظ المتخذة حسب المناطق، بما في ذلك إقامة مناطق بحرية محمية اتساقا مع القانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، باعتبار ذلك أداة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدام مكوناته على نحو مستدام، وأشارت إلى القرار 10/2 المتخذ في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي الذي ينص على ضرورة أن يحفظ بحلول عام 2020 ما نسبته 10 في المائة من المناطق الساحلية والبحرية، ولا سيما المناطق التي لها أهمية خاصة بالنسبة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، من خلال منظومات من المناطق المحمية المدارة بطريقة فعالة وعادلة الممثلة للنظم الإيكولوجية المترابطة على نحو جيد، ومن خلال تدابير حفظ فعالة أخرى متخذة حسب المناطق(94)؛
	210 -  تشجع الدول في هذا الصدد على تعزيز التقدم المحرز في إنشاء مناطق بحرية محمية، بما في ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك المناطق، وتهيب بالدول مواصلة النظر في خيارات تحديد المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية وحمايتها، بما يتفق مع القانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة؛
	211 -  تعيد تأكيد ضرورة أن تواصل الدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية المختصة، بذل الجهود من أجل تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات لحفظ وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية الهشة، بما في ذلك إمكانية إقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي، على نحو ما تبينه الاتفاقية، واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وأن تكثف تلك الجهود؛
	212 -  تلاحظ العمل الذي تضطلع به الدول والمنظمات والهيئات الحكومية الدولية المعنية، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، لتقييم المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية التي قد تحتاج إلى الحماية، وتجميع المعايير الإيكولوجية لتحديد تلك المناطق، في ضوء هدف مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المتمثل في تطوير وتيسير استخدام مختلف النهج والأدوات مثل النهج المراعية للنظام الإيكولوجي وإقامة مناطق بحرية محمية، وفقا للقانون الدولي، على نحو ما تبينه الاتفاقية، واستنادا إلى المعلومات العلمية، بما في ذلك إقامة شبكات ممثلة لتلك المناطق(16)؛
	213 -  تشير إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي اعتمد في اجتماعه التاسع معايير علمية لتحديد المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية أو البيولوجية التي تحتاج إلى حماية في مياه المحيطات المفتوحة وموائل أعماق البحار ومبادئ توجيهية علمية لاختيار المناطق التي تقام فيها شبكات ممثلة للمناطق البحرية المحمية، بما في ذلك مياه المحيطات المفتوحة وموائل أعماق البحار()، وتحيط علما بالعمل الجاري الذي تضطلع به اتفاقية التنوع البيولوجي في هذا الصدد، وتشير أيضا إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعدت مبادئ توجيهية لتحديد النظم الإيكولوجية البحرية الهشة من خلال المبادئ التوجيهية الدولية لإدارة مصائد الأسماك في أعماق أعالي البحار()؛
	214 -  تقر بتحدي ميكرونيزيا وبمشروع المناظر البحرية للمناطق الاستوائية الشرقية من المحيط الهادئ والتحدي الكاريبي ومبادرة المثلث المرجاني التي تسعى بصورة خاصة إلى إنشاء وربط مناطق بحرية محمية وطنية من أجل زيادة تيسير النهج المراعية للنظام الإيكولوجي، وتعيد تأكيد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتضافر على الصعيد الدولي لدعم هذه المبادرات؛
	215 -  تحيط علما بما يبذله تحالف بحر سارغاسو من جهود تقودها حكومة برمودا للتوعية بما لبحر سارغاسو من أهمية إيكولوجية؛
	216 -  تكرر تأكيد دعمها للمبادرة الدولية المتعلقة بالشعاب المرجانية، وتلاحظ عقد الاجتماع العام للمبادرة الدولية المتعلقة بالشعاب المرجانية في مدينة بيليز، في الفترة من 14 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وتؤيد برنامج العمل التفصيلي المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي المتصل بالشعاب المرجانية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب ولاية جاكرتا للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛
	217 -  تشير إلى أن الدول سلمت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ بأن الشعاب المرجانية تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، وبخاصة بالنسبة للدول الجزرية وغيرها من الدول الساحلية، وبأن الشعاب المرجانية وغابات المانغروف تتأثر بشدة بعوامل من بينها آثار تغير المناخ وتحمض المحيطات والإفراط في الصيد والممارسات الضارة في مجال صيد الأسماك والتلوث، ودعمت التعاون الدولي من أجل الحفاظ على الشعاب المرجانية والنظم البيئية لغابات المانغروف والاستفادة منها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتيسير التعاون التقني وتبادل المعلومات طوعا؛
	218 -  تشجع الدول والمؤسسات الدولية المختصة على النهوض بالجهود الرامية إلى معالجة ابيضاض المرجان، بسبل منها تحسين الرصد في مجال توقع حوادث الابيضاض وتحديدها، ودعم الإجراءات المتخذة أثناء تلك الحوادث وتعزيزها، والنهوض باستراتيجيات إدارة الشعاب لدعم منعتها الطبيعية وتحسين قدرتها على مقاومة الضغوط الأخرى، بما فيها تحمض المحيطات؛
	219 -  تشجع الدول على أن تتعاون فيما بينها، مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، في تبادل المعلومات في حال وقوع حوادث للسفن على الشعاب المرجانية، وفي التشجيع على وضع تقنيات للتقييم الاقتصادي لقيمة إصلاح نظم الشعاب المرجانية وعدم استخدامها؛
	220 -  تشدد على ضرورة إدماج الإدارة المستدامة للشعاب المرجانية والإدارة المتكاملة لأحواض التصريف في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية وفي أنشطة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المعنية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة؛
	221 -  تلاحظ أن الضجيج في المحيطات يشكل خطرا يحتمل أن يهدد الموارد البحرية الحية وتؤكد أهمية إجراء دراسات علمية قويمة لمعالجة هذه المسألة، وتشجع على إجراء مزيد من البحوث والدراسات والنظر في آثار الضجيج في المحيطات في الموارد البحرية الحية، وتطلب إلى الشعبة مواصلة جمع ما يرد إليها من الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية عملا بالفقرة 107 من القرار 61/222 من دراسات علمية خاضعة لاستعراض الأقران ونشرها في موقعها على شبكة الإنترنت أو وضع مراجع ووصلات على الموقع تشير إلى هذه الدراسات، حسب الاقتضاء؛
	حادي عشرالعلوم البحرية
	222 -  تهيب بالدول أن تواصل السعي، منفردة أو بالتعاون فيما بينها أو مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة، إلى تحسين فهم المحيطات وأعماق البحار والمعارف المتعلقة بها، بما في ذلك على وجه الخصوص مدى وهشاشة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية في أعماق البحار، عن طريق تكثيف أنشطة البحوث فيما يتعلق بالعلوم البحرية التي تضطلع بها وفقا للاتفاقية؛
	223 -  تشجع، في هذا الصدد، المنظمات الدولية المعنية والجهات المانحة الأخرى على النظر في تقديم الدعم إلى صندوق الهبات التابع للسلطة الدولية لقاع البحار من أجل تشجيع التعاون في إجراء البحوث العلمية البحرية في المنطقة الدولية لقاع البحار عن طريق دعم مشاركة العلماء والفنيين المؤهلين من البلدان النامية في البرامج والمبادرات والأنشطة المضطلع بها في هذا المجال؛
	224 -  تدعو جميع المنظمات والصناديق والبرامج والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة إلى القيام، بالتشاور مع الدول المهتمة، بتنسيق الأنشطة في هذا المجال مع المراكز العلمية والتكنولوجية البحرية الإقليمية والوطنية في الدول الجزرية الصغيرة النامية، حسب الاقتضاء، من أجل كفالة تحقيق أهدافها بقدر أكبر من الفعالية وفقا للبرامج والاستراتيجيات الإنمائية للأمم المتحدة ذات الصلة بالدول الجزرية الصغيرة النامية؛
	225 -  تحيط علما مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، بمشورة من هيئة الخبراء الاستشارية لقانون البحار، لوضع إجراءات لتنفيذ الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من الاتفاقية؛
	226 -  تلاحظ مع التقدير العمل الذي تضطلع به هيئة الخبراء الاستشارية، بما في ذلك العمل الذي تضطلع به بالتعاون مع الشعبة بشأن ممارسات الدول الأعضاء المتصلة بالبحوث العلمية البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية في إطار الاتفاقية، وترحب بقرار المجلس التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية في دورته الخامسة والأربعين التي عقدت في باريس في الفترة من 26 إلى 28 حزيران/يونيه 2012 أن تواصل هيئة الخبراء الاستشارية عملها مع التركيز على الأولويات التي كلفتها بها مجالس إدارة اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وفقا لاختصاصاتها، مع حشد موارد من خارج الميزانية عند الضرورة()؛
	227 -  تشير إلى صدور المنشور المنقح المعنون البحث العلمي البحري: دليل لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في كانون الأول/ديسمبر 2010()، وتطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل بذل الجهود من أجل نشر الدليل بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية؛
	228 -  تلاحظ ما قدمته شبكة تعداد الكائنات البحرية الحية من مساهمة في بحوث التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك إصدارها التقرير المعنون ”التعداد الأول للكائنات الحية البحرية لعام 2010: أهم ما اكتشف خلال عقد من الزمن“؛
	229 -  ترحب بالاهتمام المتزايد الذي يجري تركيزه على المحيطات باعتبارها مصدرا محتملا للطاقة المتجددة، وتلاحظ في هذا الصدد موجز المناقشات التي أجرتها العملية الاستشارية غير الرسمية في اجتماعها الثالث عشر()؛
	230 -  تؤكد أهمية زيادة الفهم العلمي للتفاعل بين المحيطات والغلاف الجوي، بطرق منها المشاركة في برامج مراقبة المحيطات ونظم المعلومات الجغرافية، مثل النظام العالمي لمراقبة المحيطات الذي ترعاه اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للعلوم، وبخاصة بحكم دورها في مراقبة تغير المناخ وتقلباته والتنبؤ بها وفي إقامة نظم الإنذار بأمواج تسونامي وتشغيلها؛
	231 -  تحيط علما مع التقدير بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والدول الأعضاء في إقامة نظم إقليمية ووطنية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها، وترحب بمواصلة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى في إطار هذه الجهود، وتشجع الدول الأعضاء على إقامة نظمها الوطنية للإنذار بأمواج تسونامي والتخفيف من آثارها وصون تلك النظم، باتباع نهج شامل يتصدى لمخاطر متعددة في مجال المحيطات، حسب الاقتضاء، بغرض الحد من الخسائر في الأرواح والأضرار التي تلحق بالاقتصادات الوطنية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الساحلية على مواجهة الكوارث الطبيعية؛
	232 -  تشدد على ضرورة مواصلة الجهود لوضع تدابير التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتأهب لها، وبخاصة في أعقاب الكوارث المتصلة بأمواج تسونامي التي وقعت بسبب الزلازل، مثل الكارثة التي وقعت في اليابان في 11 آذار/مارس 2011؛
	233 -  تحث الدول على اتخاذ الإجراءات الضرورية والتعاون في إطار المنظمات المعنية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، للتصدي للأضرار التي تلحق بعوامات جمع البيانات المتعلقة بالمحيطات التي تنصب وتشغل وفقا للقانون الدولي، بسبل منها التثقيف والتوعية فيما يتعلق بأهمية تلك العوامات والغرض المراد بها وتحصين تلك العوامات من هذه الأضرار وزيادة الإبلاغ عن تلك الأضرار؛
	ثاني عشـر
	إنشاء عملية منتظمة للإبلاغ عن حالـة البيئة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية
	234 -  تكرر تأكيد ضرورة تعزيز التقييم العلمي المنتظم لحالة البيئة البحرية من أجل توطيد الأساس العلمي لتقرير السياسات؛
	235 -  ترحب بعقد الفريق العامل المخصص الجامع المعني بالعملية المنتظمة للإبلاغ عن حالــة البيئــة البحرية وتقييمها على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، الاجتماع الرابع في نيويورك في الفترة من 22 إلى 25 نيسان/أبريل 2013، وفقا للفقرة 231 من القرار 67/78؛
	236 -  تؤيد التوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المخصص الجامع في اجتماعه الرابع(6)؛
	237 -  تعيد تأكيد المبادئ التي تنظم العملية المنتظمة وهدف دورتها الأولى (2010-2014) ونطاقها على النحو المتفق عليه في الاجتماع الأول للفريق العامل المخصص الجامع الذي عقد في عام 2009()؛
	238 -  تلاحــظ أن أعضـــاء فريـــق خبــــراء العملية المنتظمـــة ظلوا يعملون في الفريــق طــوال مدة المرحلـــة الثانية من دورة التقييم الأولــى عمــلا بالفقــرة 209 من القرار 65/37 ألف، وتشجع الأفرقة الإقليمية التي لم تعين خبراء في فريق الخبراء وفقا للفقرة 180 من القرار 64/71 على أن تفعل؛
	239 -  تنوه بعمل فريق الخبراء خلال المرحلة الأولى من دورة التقييم؛
	240 -  ترحب بإنشاء وتشغيل الموقع الشبكي الخاص بالعملية المنتظمة، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتنوه بالمساهمات التي قدمت لإنشاء الموقع الشبكي، وتدعو إلى إجراء مشاورات بين مكتب الفريق العامل المخصص الجامع، بمشاركة المنسقين المشتركين لفريق الخبراء، حسب الاقتضاء، وأمانة العملية المنتظمة بشأن محتوى الموقع الشبكي؛
	241 -  تحيط علما بالإرشادات الموجهة إلى المساهمين والتي اعتمدها مكتب الفريق العامل المخصص الجامع ومشروع الجدول الزمني المنقح لأول تقييم بحري عالمي متكامل وترحب بعقد حلقات العمل في ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 13 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ومابوتو في 6 و 7 كانون الأول/ديسمبر 2012 ووبريسبان، أستراليا، فـــي الفتــــرة مــن 25 إلى 27 شباط/فبراير 2013، وغران باسام، كوت ديفوار، في الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وتحيط علما بملخصاتها() وكذلك بالتقرير المستكمل عن الجرد الأولي لبناء القدرات لأغراض التقييمات؛
	242 -  تنوه بالعمل الذي قام به مكتب الفريق العامل المخصص الجامع خلال الفترة الفاصلة بين الدورات؛
	243 -  تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد الاجتماع الخامس للفريق العامل المخصص الجامع في 31 آذار/مارس 2014 بغرض تقييم العمل الجاري في إطار الدورة الأولى لأول تقييم بحري عالمي متكامل وأن يقدم أي توصيات إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، بما فيها توصيات بشأن مصدر التمويل لإصدار موجز لأول تقييم بحري عالمي متكامل باعتباره وثيقة رسمية للجمعية العامة؛
	244 -  تشير إلى أن العملية المنتظمة التي أنشئت في إطار الأمم المتحدة عملية حكومية دولية تخضع لمساءلة الجمعية العامة محكومة بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية والصكوك الدولية المنطبقة الأخرى، وتأخذ في الاعتبار قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد؛
	245 -  تشدد على أن المرحلة الثانية من الدورة الأولى للعملية المنتظمة قد بدأت وأن الموعد النهائي لتقديم أول تقييم متكامل هو عام 2014؛
	246 -  تشير إلى أن الدول أعربت في الوثيقة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ عن دعمها للعملية المنتظمة وتطلعت إلى إنجاز أول تقييم عالمي متكامل لحالة البيئة البحرية بحلول عام 2014 وإلى نظر الجمعية فيه بعد ذلك وشجعت الدول على النظر في نتائج التقييم على المستويات الملائمة؛
	247 -  تطلب إلى أمانة العملية المنتظمة أن ترسل أول مشروع لأول تقييم بحري عالمي متكامل إلى الدول الأعضاء التماسا لتعليقاتها عليه في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس 2014، وتقرر أن يتولى فريق الخبراء تنقيح التقييم في ضوء التعليقات الواردة وأن يعرض المشروع، حال تنقيحه، على مكتب الفريق العامل المخصص الجامع مشفوعا بالتعليقات الواردة، وأن يحال مشروع التقييم، بموافقة المكتب، إلى الفريق العامل للنظر فيه، وأن يتاح التقييم على الموقع الشبكي للعملية المنتظمة بلغة عمل فريق الخبراء، وأن يسعى الأمين العام إلى ترجمة التقييم إلى كل اللغات الرسمية الأخرى رهنا بتوفر الموارد في صندوق التبرعات الاستئماني وذلك بغرض دعم عمليات دورة الخمس سنوات الأولى للعملية المنتظمة، وأن يقدم الرئيسان المشاركان للفريق العامل المخصص الجامع إلى الجمعية العامة موجز التقييم البحري العالمي المتكامل الأول المزمع إصداره بوصفه وثيقة رسمية للجمعية للموافقة عليه بشكل نهائي في دورتها السبعين؛
	248 -  تلاحظ مع التقدير الترشيحات التي وردت حتى الآن لمجموع خبراء العملية المنتظمة، وتحث الدول على مواصلة ترشيح أفراد في مجموعة الخبراء، عن طريق المجموعات الإقليمية، وفقا للمعايير المقررة لتعيين خبراء ودعم أعمال فريق الخبراء في إعداد أول تقييم بحري عالمي متكامل، وتطلب إلى أعضاء المكتب إشراك الدول في مجموعاتهم الإقليمية، وتحثهم على ترشيح الأفراد في مجموعة الخبراء في أقرب وقت ممكن؛
	249 -  تدعو اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والوكالات المتخصصة المختصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، حسب الاقتضاء، إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والعلمي للعملية المنتظمة؛
	250 -  تطلب إلى أمانة العملية المنتظمة أن تدعو إلى عقد اجتماعات فريق الخبراء وفقا لمشروع الجدول الزمني المنقح لأول تقييم بحري عالمي متكامل، رهنا بتوافر الموارد؛
	251 -  تلاحظ مع التقدير الدعم المقدم من الشعبة باعتبارها أمانة للعملية المنتظمة، والدعم التقني واللوجستي المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية؛
	252 -  تسلم بأن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة يمكن أن تقوم بدور مهم في تعزيز العملية المنتظمة وتدعو تلك الوكالات إلى مواصلة تعزيز العملية المنتظمة بالتشاور والتنسيق مع أمانة العملية المنتظمة؛
	253 -  تشجع إتاحة فرص إضافية لفريق خبراء العملية المنتظمة للحصول على المعلومات ذات الصلة بأول تقييم بحري عالمي متكامل وببناء القدرات؛
	254 -  تلاحظ توصية الفريق العامل المخصص الجامع(6)، وتقرر مواصلة نظرها في كل الاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرات الشعبة، بوصفها أمانة العملية المنتظمة؛ 
	255 -  تلاحظ مع التقدير التبرعات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للتبرعات بغرض دعم الأعمال المضطلع بها في الدورة الأولى للعملية المنتظمة المنشأة بموجب الفقرة 183 من القرار 64/71، والتي تمتد لفترة خمس سنوات، وتعرب عن بالغ قلقها لقلة الموارد المتاحة للصندوق الاستئماني، وتحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المانحة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على تقديم مساهمات مالية لصندوق التبرعات الاستئماني وتقديم مساهمات أخرى للعملية المنتظمة، ونظرا لقلة الموارد المتاحة، تقرر إعادة النظر في ضرورة الاستدامة في أنشطة العملية المنتظمة ومواصلة نظرها في ضرورة ضمان إمكانية التوقع والاستدامة في الموارد المالية لدعم عمليات العملية المنتظمة؛
	256 -  تطلب إلى الأمين العام أن يدير صندوق التبرعات الاستئماني المنشأ عملا بالفقرة 183 من القرار 64/71، إلى ما بعد دورة الخمس سنوات وطيلة عمليات العملية المنتظمة ؛
	ثالث عشرالتعاون الإقليمي
	257 -  تلاحظ اتخاذ عدد من المبادرات على المستوى الإقليمي في مختلف المناطق لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتلاحظ أيضا في هذا السياق ما يضطلع به صندوق المساعدة المعني بمنطقة البحر الكاريبي من أعمال تهدف إلى تيسير القيام طوعا، من خلال المساعدة التقنية في المقام الأول، بإجراء مفاوضات بشأن تعيين الحدود البحرية بين دول البحر الكاريبي، وتلاحظ مرة أخرى إنشاء الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية في عام 2000 صندوق السلام: التسوية السلمية للمنازعات الإقليمية بوصفه آلية رئيسية الغرض منها، بحكم نطاقها الإقليمي الواسع، منع نشوب المنازعات الإقليمية والمنازعات على الحدود البرية والبحرية وتسوية المنازعات التي لم يبت فيها، وتهيب بالدول والجهات الأخرى التي يمكنها أن تساهم في هذين الصندوقين أن تفعل ذلك؛
	258 -  تلاحظ مع التقدير الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتصدي، بوسائل منها بناء القدرات، للمسائل المتعلقة بالسلامة والأمن البحريين وحفظ الموارد البحرية الحية واستخدامها على نحو مستدام وحماية وصون البيئة البحرية وحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام؛
	259 -  تلاحظ الدعوة إلى عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2014، وتسلم بأهمية اتخاذ إجراءات منسقة متوازنة متكاملة للتصدي للتحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في مجال التنمية المستدامة، بما فيها التحديات المتعلقة بحفظ الموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام وصون البيئة البحرية؛
	260 -  تدعو الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز التعاون فيما بينها من أجل حماية البيئة البحرية على نحو أفضل، وترحب في هذا الصدد بمذكرة التفاهم لتعزيز التعاون المبرمة بين لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي ولجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي والسلطة الدولية لقاع البحار والمنظمة البحرية الدولية؛
	261 -  تنوه بنتائج السنة القطبية الدولية، 2007-2008، مع التركيز بشكل خاص على المعارف الجديدة المتعلقة بالصلة بين التغير البيئي في المناطق القطبية والنظم المناخية في العالم، وتشجع الدول والأوساط العلمية على تعزيز تعاونها في هذا الصدد؛
	262 -  ترحب بالتعاون الإقليمي، وتحيط علما في هذا الصدد بإطار عمل المناظر الطبيعية في المحيط الهادئ الذي يعد مبادرة لتعزيز التعاون بين الدول الساحلية في منطقة جزر المحيط الهادئ في سبيل تعزيز حفظ البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة؛
	263 - تلاحظ مع التقدير مختلف الجهود التي بذلتها الدول في سياق التعاون على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، وترحب في هذا الصدد بمبادرات من قبيل التقييم والإدارة المتكاملين للنظام الإيكولوجي البحري الواسع لخليج المكسيك؛
	264 -  تنوه بالتعاون بين أعضاء منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي في هذا الشأن؛
	رابع عشرالعملية الاستشارية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار
	265 -  ترحب بتقرير رئيسي العملية الاستشارية غير الرسمية عن أعمال العملية في اجتماعها الرابع عشر الذي ركز على أثار تحمض المحيطات على البيئة البحرية(4)؛
	266 -  تنوه بدور العملية الاستشارية غير الرسمية كمنتدى فريد للمناقشات الشاملة بشأن المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار، على النحو الذي يتسق مع الإطار الذي توفره الاتفاقية والفصل 17 من جدول أعمال القرن 21(7)، وبضرورة زيادة تعزيز المنظور الخاص بأركان التنمية المستدامة الثلاثة عند بحث المواضيع المختارة؛
	267 -  ترحب بما اضطلعت به العملية الاستشارية غير الرسمية من أعمال وبما قدمته من إسهام في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الدول وتعزيز المناقشة السنوية التي تجريها الجمعية العامة بشأن المحيطات وقانون البحار، من خلال توجيهها الاهتمام إلى المسائل الرئيسية والاتجاهات الراهنة على نحو فعال؛
	268 -  ترحب أيضا بالجهود المبذولة لتحسين أعمال العملية الاستشارية غير الرسمية وتركيزها على مواضيع محددة، وتقر في هذا الصدد بالدور الرئيسي للعملية الاستشارية غير الرسمية في تكامل المعارف وتبادل الآراء بين الجهات المعنية المتعددة والتنسيق بين الوكالات المختصة وزيادة الوعي بالمواضيع، بما فيها المسائل المستجدة، مع تعزيز أركان التنمية المستدامة الثلاثة في الوقت ذاته، وتوصي بأن تضع العملية الاستشارية غير الرسمية عملية شاملة للجميع تتسم بالشفافية والموضوعية لاختيار المواضيع وأعضاء أفرقة المناقشة بما ييسر عمل الجمعية العامة أثناء المشاورات غير الرسمية التي تجريها بشأن القرار السنوي المتعلق بالمحيطات وقانون البحار؛
	269 -  تشير إلى ضرورة تعزيز العملية الاستشارية غير الرسمية وزيادة كفاءتها، وتشجع الدول والمنظمات والبرامج الحكومية الدولية على تقديم الإرشادات إلى رئيسي العملية تحقيقا لهذه الغاية، وبخاصة قبل الاجتماع التحضيري للعملية الاستشارية غير الرسمية وأثناء انعقاده؛
	270 -  تشير أيضا إلى أن الجمعية العامة ستضطلع في دورتها التاسعة والستين باستعراض آخر لمدى فعالية العملية الاستشارية غير الرسمية وجدواها؛
	271 -  تطلب إلى الأمين العام أن يدعو، وفقا للفقرتين 2 و 3 من القرار 54/33، إلى عقد الاجتماع الخامس عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية في نيويورك في الفترة من 27 إلى 30 أيار/مايو 2014، وأن يوفر له التسهيلات اللازمة لأداء عمله وأن يضع الترتيبات اللازمة لتوفر له الشعبة الدعم، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الأمانة العامة، حسب الاقتضاء؛
	272 -  تعرب عن قلقها البالغ المستمر إزاء عدم وجود موارد كافية في الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 بغرض مساعدة البلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول النامية غير الساحلية، على حضور اجتماعات العملية الاستشارية غير الرسمية، وتحث الدول على تقديم تبرعات إضافية للصندوق الاستئماني؛
	273 -  تقرر أن يمنح ممثلو البلدان النامية الذين يدعوهم رئيسا العملية الاستشارية غير الرسمية، بالتشاور مع الحكومات المعنية، إلى تقديم عروض خلال اجتماعات العملية الاستشارية غير الرسمية الأولوية فيما يتعلق بدفع الأموال من الصندوق الاستئماني للتبرعات المنشأ بموجب القرار 55/7 من أجل تغطية تكاليف سفرهم، ويحق لهم أيضا الحصول على بدل الإقامة اليومي رهنا بتوافر الأموال بعد تغطية تكاليف سفر جميع الممثلين الآخرين المستحقين الوافدين من البلدان المذكورة في الفقرة 272 أعلاه؛
	274 - تقرر أيضا أن تركز العملية الاستشارية غير الرسمية مناقشتها في اجتماعها الخامس عشر، عند إجراء مداولاتها بشأن تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار، على ”دور الأغذية البحرية في الأمن الغذائي العالمي“؛
	خامس عشرالتنسيق والتعاون
	275 -  تشجع الدول على العمل بشكل وثيق مع المنظمات والصناديق والبرامج الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع ومن خلالها، لتحديد مجالات الاهتمام المستجدة من أجل تحسين التنسيق والتعاون وكيفية التصدي لهذه المسائل على أفضل وجه؛
	276 -  تشجع الهيئات المنشأة بموجب الاتفاقية على تعزيز التنسيق والتعاون، حسب الاقتضاء، في الوفاء بولاية كل منها؛
	277 -  تطلب إلى الأمين العام أن يطلع رؤساء المنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها التي تشارك في الأنشطة المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار والمؤسسات الممولة على هذا القرار، وتشدد على أهمية تلقي ملاحظات آنية بناءة من هذه الجهات لإدراجها في تقرير الأمين العام عن المحيطات وقانون البحار وعلى أهمية مشاركتها في الاجتماعات والعمليات ذات الصلة بالموضوع؛
	278 -  ترحب بالعمل الذي تضطلع به أمانات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها وصناديقها وهيئاتها المعنية وأمانات المنظمات والاتفاقيات ذات الصلة بها من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوكالات بشأن مسائل المحيطات، بطرق منها، حسب الاقتضاء، شبكة الأمم المتحدة للمحيطات، وهي آلية التنسيق بين الوكالات فيما يتعلق بمسائل المحيطات والمناطق الساحلية داخل منظومة الأمم المتحدة؛
	279 -  تنوه بالعمل الذي اضطلعت به حتى الآن شبكة الأمم المتحدة للمحيطات وتقر الصيغة المنقحة لاختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات المشفوعة بولاية منقحة، على النحو المرفق بهذا القرار، وتقرر استعراض هذه الاختصاصات في دورتها الثانية والسبعين على ضوء عمل شبكة الأمم المتحدة للمحيطات؛
	سادس عشرأنشطة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار
	280 -  تعرب عن تقديرها للأمين العام للتقرير السنوي الذي أعدته الشعبة عن المحيطات وقانون البحار وللأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشعبة والتي تجسد المستوى الرفيع للمساعدة التي تقدمها الشعبة إلى الدول الأعضاء؛
	281 -  تلاحظ مع الارتياح احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات للمرة الخامسة في 8 حزيران/يونيه 2013، وتنوه مع التقدير بالجهود التي بذلتها الشعبة لتنظيم الاحتفال بهذا اليوم، وتدعو الشعبة إلى مواصلة تعزيز التعاون الدولي بشأن قانون البحار وشؤون المحيطات وتيسيره في سياق الاحتفال مستقبلا باليوم العالمي للمحيطات ومن خلال مشاركتها في المناسبات الأخرى؛
	282 -  تطلب إلى الأمين العام أن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه في الاتفاقية وبموجب قرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القراران 49/28 و 52/26، وأن يكفل تخصيص الموارد المناسبة للشعبة لكي تضطلع بأنشطتها في إطار الميزانية المعتمدة للمنظمة؛
	283 -  تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل أنشطة النشر التي تضطلع بها الشعبة، ولا سيما من خلال نشر قانون البحار: بيبلوغرافيا مختارة ونشرة قانون البحار؛
	سابع عشرالدورة التاسعة والستون للجمعية العامة
	284 -  تطلب إلى الأمين العام أن يعد تقريرا لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين عن التطورات والمسائل المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، بما في ذلك تنفيذ هذا القرار، وفقا للقرارات 49/28 و 52/26 و 54/33، وأن يتيح الفرع المتعلق بالموضوع من التقرير الذي سيكون محور اهتمام الاجتماع الخامس عشر للعملية الاستشارية غير الرسمية قبل انعقاد اجتماع العملية الاستشارية غير الرسمية بستة أسابيع على الأقل؛
	285 -  تشدد على الدور البالغ الأهمية لتقرير الأمين العام السنوي الذي يتضمن معلومات عن التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وعمل المنظمة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الأخرى في ميدان شؤون المحيطات وقانون البحار على الصعيدين العالمي والإقليمي والذي يشكل نتيجة لذلك الأساس اللازم لنظر الجمعية العامة في التطورات المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار واستعراضها سنويا، باعتبارهـا المؤسسـة العالمية المختصة بإجراء هذا الاستعراض؛
	286 -  تلاحظ أن التقرير المشار إليه في الفقرة 272 أعلاه سيقدم أيضا إلى الدول الأطراف عملا بالمادة 319 من الاتفاقية فيما يتعلق بالمسائل ذات الطابع العام التي أثيرت بخصوص الاتفاقية؛
	287 -  تلاحظ أيضا الرغبة في مواصلة زيادة كفاءة المشاورات غير الرسمية المتعلقة بقرار الجمعية العامة الذي يتخذ سنويا بشأن المحيطات وقانون البحار وتعزيز فعالية مشاركة الوفود فيها، وتقرر ألا تتجاوز فترة المشاورات غير الرسمية بشأن ذلك القرار أسبوعين كحد أقصى وأن تحدد مواعيد المشاورات بحيث يتاح للشعبة متسع من الوقت لإصدار التقرير المشار إليه في الفقرة 284 أعلاه، وتدعو الدول إلى أن تقدم، في أقرب موعد ممكن، إلى منسق المشاورات غير الرسمية مقترحات نصوص لإدراجها في القرار؛
	288 -  تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والستين البند المعنون ”المحيطات وقانون البحار“.
	المرفق
	اختصاصات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات 
	ألف - النطاق والأهداف
	1 - شبكة الأمم المتحدة للمحيطات (الشبكة) آلية مشتركة بين الوكالات تسعى إلى تعزيز التنسيق والاتساق بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة المختصة والسلطة الدولية لقاع البحار وتعزيز فعاليتها، في حدود الموارد القائمة، وطبقا لاتفاقية الأمم لقانون البحار، ولاختصاصات كل مؤسسة من مؤسساتها المشاركة والولايات والأولويات التي أقرتها مجالسها الإدارية.
	باء - الولاية
	2 - ستقوم شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بما يلي: 
	(أ) تقوية وتعزيز التنسيق والاتساق بين أنشطة منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة بالمحيطات والمناطق الساحلية؛
	(ب) التبادل المنتظم للمعلومات عن الأنشطة الجارية والأنشطة المقررة للمؤسسات المشاركة في إطار ولايات الأمم المتحدة والولايات الأخرى ذات الصلة من أجل تحديد مجالات التعاون والتآزر الممكنة؛ 
	(ج) القيام، حسب الاقتضاء، بتسهيل إسهامات مؤسساتها المشاركة في التقارير السنوية للأمين العام عن المحيطات وقانون البحار وعن مصائد الأسماك المستدامة والمزمع تقديمها إلى الأمانة؛ 
	(د) تسهيل تبادل المعلومات بين الوكالات، بما يشمل تبادل الخبرات، والممارسات الفضلى، والأدوات والمنهجيات والدروس المستفادة في المسائل المتصلة بالمحيطات.
	جيم - طرائق العمل
	المشاركة
	3 - للاضطلاع بولايتها المتعلقة بضمان الاتساق في منظومة الأمم المتحدة في المسائل المتصلة بشؤون المحيطات وقانون البحار، تكون المشاركة مفتوحة في الشبكة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المختصة بالأنشطة ذات الصلة بالمحيطات والمناطق الساحلية والسلطة الدولية لقاع البحار.
	جهة التنسيق
	4 - يكون المستشار القانوني/شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار منسقا لشبكة الأمم المتحدة للمحيطات. وبصفته تلك:
	(أ) سيعقد اجتماعات الشبكة وينظم تلك الاجتماعات، بما في ذلك إعداد ونشر محاضر الاجتماعات والتقارير ووثائق المعلومات الأساسية؛
	(ب) سيسهل الاتصال بين المشاركين في الشبكة؛
	(ج) سيتعهد ويستكمل المعلومات المتعلقة بأنشطة الشبكة، ويتيح هذه المعلومات للمشاركين في الشبكة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويتيحها للعموم عن طريق الموقع الشبكي للشبكة (www.unoceans.org)؛
	(د) سيمثل الشبكة في الاجتماعات ذات الصلة، بما فيها تلك المعقودة في إطار الجمعية العامة ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق ولجنته الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج.
	الاجتماعات
	5 - ستعقد الشبكة على الأقل اجتماعا حضوريا واحدا في السنة، تستكمله عند الضرورة باجتماعات افتراضية (التحاور عن بعد، والتداول بالفيديو).
	6 - ستعقد الشبكة، في حدود ما هو عملي، اجتماعاتها الحضورية في مقر الأمم المتحدة، ويفضل أن يكون ذلك بالاقتران مع عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية والمعنية بالمحيطات وقانون البحار.
	7 - سيشرف على كل اجتماع رئيس، ينتخب لذلك الاجتماع من المشاركين في الشبكة الحاضرين في الاجتماع. ولا يجوز انتخاب رئيس اجتماع معين للشبكة رئيسا لاجتماعها التالي مباشرة.
	8 - ستسعى الشبكة إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية وإدارة المعلومات إلى أقصى حد ممكن وستجري الأعمال المتخللة للدورات بالوسائل الإلكترونية من قبيل التحاور عن بعد والتداول بالفيديو.
	9 - تقوم الشبكة بعملها على أساس توافق الآراء.
	10 - يجوز للجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة أن تشارك في اجتماعات شبكة الأمم المتحدة للمحيطات بصفة مراقب مدعو، وذلك حسب الاقتضاء والضرورة.
	برنامج العمل
	11 - ستعد الشبكة بانتظام برنامج عمل يسمح لها بأن تنسق بفعالية استجابة مؤسساتها المشاركة للولايات التي تقرها مجالسها الإدارية.
	12 - يجوز للشبكة، في دعم ولايتها وعملها، أن تحدد مهام مخصصة وموقوتة لتسهيل التنسيق في مسائل محددة، مفتوحة لجميع المؤسسات المشاركة في الشبكة.
	الإبلاغ

	13 - لضمان الشفافية والمساءلة:
	(أ) سيبلغ الأمين العام سنويا عن أنشطة الشبكة وبرامج عملها عن طريق تقريره المقدم إلى الجمعية العامة عن التطورات والمسائل المتعلقة بشؤون المحيطات وقانون البحار؛
	(ب) ستقدم الشبكة أيضا، بناء على طلب الجمعية العامة، تقريرا إلى الدول الأعضاء في سياق اجتماعات العملية الاستشارية غير الرسمية؛
	(ج) يجوز للشبكة أن تعقد، بناء على طلب الجمعية العامة، دورات لالتماس تعليقات والتشاور في سياق اجتماعات العملية الاستشارية غير الرسمية أو في أي وقت آخر تراه الدول الأعضاء ضروريا؛
	(د) ستقوم الشبكة أيضا بإحاطة اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج عن أنشطتها وبرنامج عملها سنويا؛
	(هـ) ستنشر الشبكة بانتظام على الموقع الشبكي للشبكة (www.unoceans.org) كل تقارير اجتماعاتها، وتقارير مهامها، وتقاريرها السنوية الموجهة إلى العملية الاستشارية غير الرسمية، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

